جامهةناية_الهربيةالهليم الأمنية 


Le 
جامة نايف الخربية اللوم الممنية‎ 


مكانحة الأتجار بالسشر 


الريساض 
TET‏ 0 


جامهةنايف_الهربيةللهلومالأمنية 


Naif Arab University For Security Sciences 


مكانحة الأنجار بالسثر 


الرياض 
الطبعة الأولى 
۳ ھ۲۰۱۲م 


- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض‎ »)۲١۱۲( © 
١١٠٤١١ : الرياض‎ 1۸١ المملكة العربية السعودية. ص .ب‎ 
TL TI TET SEA ITT Ea 
SI›@ 2SS البريد الإلكترونى : 4ك.41ء.‎ 
Copyright© (2012) Naif Arab University 
for Security Sciences (NAUSS) 
ISBN 5 - 00 - 8006- 603- 978 
P.O.Box: 6830 Riyadh 11452 Tel. (966+1) 2463444 KSA 


Fax (966 + 1) 2464713 E-mail Src @nauss.edu.sa. 


(©) (۳١١٠ه)‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
مكافحة الاتجار بالبشرء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض 
۳ م 


۸ص ۰ ۱۷ × ۲٤‏ سم 

۹۷۸-3۰۳ - ۸۰۹-۰۹-٥ ردمك:‎ 

\- تجارة‌الرقيق ١-الرق‏ -البغاء أ- العنوان 
ديوي \ETT/ f۰۱ ٣٣٤و ۱١‏ 


رقم الایداع: ١٤۳۳/٤٥۰۱‏ 


ردمك: ° ۹۷۸-1۰۳-۸۰۰-۰۹ 


حقوق الطبع حفوظة ل 
جامهة نايف الهربية للهلوم الأمنية 


نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الحلقة العلمية «مكافحة الاتجار 
بالبشر» في مدينة الرياض بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) 
وا منظمة الدولية للهجرة للهجرة 
خلال الفترة من ۲/۲۷- ۱٤۳۲/۳/۲‏ هالموافق ۲۱ -۲/۱/۲۰٠١۲م‏ 


الملحتويات 


جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في جال مكافحة الاتجار بالبشر 


ارا عل بن امول الروبل E o‏ 
دور وسائل الإعلام ني الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر 


الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة 
اللواء .د. عادل حسن علي 1 
بروت و كول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. وبخاصة النساء والأطفال 
الكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الحريمة المنظمة عر الوطنية 
(بالرمو ١٠٠۲م)(متطلبات‏ التنفيذ والجهود المبذولة) 
أ.د. بابكر عبد الله الشيخ e‏ 


جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
في جال مكافحة الاتجار بالبشر 


اللواء.د. علي بن هلهول الرويلي 


جهود الجامعة في مكافحة الاتجار بالبشر 


ان ظاهرة الا تجار بالبشر ليست حديئةء بل هي قديمة قدم التاريخ مذ 
اضطهد الإنسان أخاه الإنسان ومارس ضده أشد آنواع الجرائم. في الوقت 
ی ی و ا 
اوذ رمَا بي آَم حملا تاه في ابر وَالبَحُر وَرَرَقَتاهم مِن الطيبَاتِ 
وَفصلنَاهم عل كثر عن خلقتا تمضيلا (٠4€۷(سورة‏ الإسراء) والمقصود 
من بني آدم في الآية الكريمة هو الإنسان بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه. 
ولقد تعرض هذه الظاهرة سيدنا يوسف على نبينا وعليه السلام عندما باعه 
a‏ «وشَرَوه شمن 
بس دَرَاهم مَعْدودَةٍ واوا فيه من الرّاهدِينَ # ور پومىڭ). 
بالرغم أن هذه الظاهرة (الاتجار بالبشر) حرمت في كافة الشرائع الس اوية 
والقوانين الإأنسانية والدولية إلأ ان المجتمعات البشرية في ختلف مناطق 
العام مارست الرق بأشكاله وأنواعه المختلفة. 


|١‏ . تعريف الاتجار بالبشر 

عرفته الأمم المتحدة بآنه تجنيد أو نقل أو إنتقال أو إيواء أو استقبال أفراد 
عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو آي صور اخرى للإكراه أو الاختطاف 
أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال النفوذ أو استغلال نقاط ضعف أو منح 
أو تلقي الأموال آو الامتيازات للحصول على موافقة شخص له سلطة على 
شخص آخر بغرض الاستغلال لأغراض الدعارة أو صور أو الاستغلال 
ا لجسى أو العالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو امار سات الشبيهة مها أو 
الأشغال الشاقة أو انتزاع الأعضاء إلى غير ذلك. 


وعرفته منظمة العفو الدولية بأنه انتهاك حقوق اللإنسان با فيها احق 
في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وأمن الشخص والكرامة 
والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن والاأمن. 
ومن مظاهر الاتجار بالبشر : 

. الاتجار في الأطفال‎ ١ 

دا غار ااا 

الا 

٤‏ تجارة الأعضاء البشرية. 

٥_الرق.‏ 
۲ سالب الاغار بالشر 


١‏ _الخطف. 
إا 

۳ الخداع. 
٤_الاستغلال.‏ 

ه_التهديد بالقوة. 

1 التسخير لعمل قسري. 


۳ .الجهود العربية والدولية 


بالرغم من أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة معزولة في دول العام العربي 
لاعتبارات دينية وثقافية» بيد نها قامت باعت |د تشريعات وقوانين لمكافحة 


هذه الظاهرة وذلك حاية لمواطنيها في سياق الجهود الدولية التى انبثقت عنها 
الاتفاقيات التالية: 


-١‏ الاتفاقية الدولية حول تجريم الا تجار بالرقیق الأبیض عام ٠۹۰٤‏ م. 

۲-الاتفاقية الدولية حول تجريم الرقيق الأبيض ١٠۹٠م‏ والمعدل عام 
AeA‏ 

۳-الاتفاقية الدولية حول الاتجار بالنساء البالغخات ۱۹۳۳م وعدل في 
۷م 

٤-الاتفاقية‏ الدولية حول تجريم الاتجار بالنساء والآطفال عام ٠۹۲۱‏ م. 

٥‏ اتفاقية خطر الاتجار بالأشخاص واستغلال الدعارة ٠۹١۱‏ م. 

٦‏ -اتفاقية حقوق الطفل عام ۱۹۸٩‏ م. 

۷-البروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالآأشخاص وبخاصة 
النساء والأطفال عام e‏ 


وعقدت الندوات والمؤتقرات العلمية الدولية للبحث في هذه الظاهرة 
الإإنسانية وصدرت عنها الكشثر من الروت وكولات المتعلقة بحاية الإإنسان 
من التجارة بالإنسان.. 

O 0 +° « ۶ + + 

٤‏ . جهود جامعة نايف العربية للعلوم الامنية في مكافحة 

الاتجار بالبشر 

تعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ظاهرة الاتجار بالبشر أحد 
أخطر مهددات الأمن الإنساني» ويغذي هذه الظاهرة الحروب والصراعات 
والفقر والتخلف وغبرها من مهددات الأمن العالمى. 


۷ 


ومن منطلق أهداف الحامعة الرامية إلى تعزيز التعاون العلمى والأمنى 
وإثراء الببحث العلمى في مجالات الدراسات الأمنية واللإستراتيجية 
والاستشارية كافة كان للجامعة جھوداتہا المتميزة ف جال مكافحة 
الاتجار بالبشر وذلك من خلال كلياتها ومراكزها وإدارات ا المختلفة. 
ونستطيع أن نصنف هذه المجهودات تحت: 

١-الجهود‏ العلمية. 

الا سات والدراسات. 

وتتم من خلال كليات ومراكز الجامعة بصورة مباشرة وغير مباشرة 
أ كل الدراسات الملا 
أ المناهج الدراسية 

-١‏ السياسة الجنائية في الشريعة الإإسلامية. 

۲ الظواهر الإجرامية المستحدثة. 

٤‏ علم ضحايا الجريمة. 

0_ الجرائم المستجدة. 

٦‏ - حقوق الإنسان والعدالة الحنائية. 


۷- حقوق الإنسان والقانون الجنائي. 


ب الرساتل العلب 
-١‏ مكافحة الاتجار بالأطفال. 
۲ العنف الآسري ضد المرآة في المجتمع السعودي. 
۳- تجريم العنف الأسري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. 
٤‏ العنف الأسري وعلاقته بالآمن النفسي. 
٥‏ خيات إيواء اللاجئين. 
-حق اللجوء السياسي بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية. 
۷ جرائم خحطف الأحداث في الإجراءات الجنائية في الشريعة الإسلامية 
ونظم المملكة العربية السعودية والقواعد والمواثيق الدولية. 
۸- حقوق ضحايا الجريمة في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية. 
-٩‏ الجرائم ضد الإنسانية » مفاهيمها وأبعادها. 
-١‏ حقوق اللاجئين بين الشريعة والقانون. 
١-المؤسسات‏ السعودية لحقوق الإنسان ودورهافي حاية حقوق 
الأتان: 
١‏ -الحاية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي الإنساني. 
۲ كلية العلوم الإستراتيجية 
أ المناهج الدراسية 
أت نظرية الا من الإساف. 


الأمن الاجتأاعى. 


۳ الجرائم ضد الإنسانية. 
> حقوق الإنسان والعدالة الجنائية. 
۳ كلبة الثذريب 
أ الحلقات العلمية المنفذة ضمن برامج العمل بین عامي ۱۹۸۰ و ۹٠٠۲م:‏ 
-١‏ الآثار المترتبة على هريب المهاجرين غير الشرعيين ۲٠١ ٤‏ م. 
مكافحة الاتجار بالأطفال ٠٠٠۲م.‏ 
۰ ا 
٥‏ نماذج من نظم العدالة العربية والدولية )١(‏ ۸٠٠۲م.‏ 
٦‏ -نماذج من نظم العدالة العربية والدولية (۲) ۲٠١٠۸‏ م. 
۸ طرق تحليل الآثار البيولوجية في حوادث الاعتداءات الجنسية 
۰۹ م 
ب الحانب البحثى» مراكز الدراسات والبحوث 
الإصدارات العلمية 
-١‏ مكافحة اللإجرام المنظم. 
۲ العنف العائلى. 
۳- الجرائم الجنسية. 


-٤‏ معايير الآمم المتحدة في جال العدالة الجنائية ومنع الجريمة. 

٥‏ التعاون التقني العربي الدولي في جال العدالة الجنائية ومنع الجريمة. 
-أمن الطفل العربي . 

۷- الحريمة المنظمة وأساليب مكافحتها . 

۸ الحريمة المنظمة: التعريف والأناط والاتجاهات . 

۹ -واقع الجريمة وآفاقها في الوطن العربي . 

. الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها‎ -١ 

١-حقوق‏ الإنسان في الإسلام . 

۲-حقوق اللإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (جزءان). 
۳ سوء معاملة الأطفال واستغلاهم غير المشروع. 

٤‏ - الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن العربي. 

٠‏ - المحاماة وحقوق الإنسان في الإسلام. 

١‏ - جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية. 

۷- التحقيق في الجرائم المستحدثة. 

۸ _الحقوق السياسة والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية. 
۹-جرائم العنف وسبل المواجهة. 

١-_مكافحة‏ الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية. 

-١‏ إيذاء الأطفال:آنواعه»ء وأسبابه» وخصائص المتعرضين له. 

-١‏ واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي. 


۱١ 


۳- العنف الأسري في ظل العولة. 
‰- تشغيل الأطفال والانحراف. 
٠‏ - علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية. 
١‏ الاد وار اة 
۷- افهجرة غير المشروعة والحريمة. 
۸- جرائم الاحتيال والإجرام المنظم. 
الندوات والمحاضرات العلمية 
-١‏ سوء معاملة الأطفال واستغلام غيرالمشروع ١١٠٠م.‏ 
۲ - مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية ٤٠٠٠م.‏ 
۳- الجرائم والأطفال: مشاركة الأطفال في الجرائم واستغلاهم . 
٤‏ - دور أجهزة الشرطة المختلفة في التصدي لمشكلات الهجرة . 
۳-الجانب الاستشاري 
أ إدارة التعاون الدولي 
المشا ر كات في الأنشطة العلمية المحلية والإقليمية والدولية 
الغاركات الغربة: 
١‏ - الاجتماع الأول للجنة مكافحة الجرائم المنظمة» تونس ٠۹۸۷‏ م. 
۲-الاجتماع الثاني للجنة مكافحة الجرائم المنظمة» تونس ۱۹۸۸ م. 
۳-الاجتماع الثالث للجنة مكافحة الجرائم المنظمة» تونس ٠۹۸٩‏ م. 
٤‏ - الاجتاع الثاني للجنة الجحرائم المستجدة» تونس ٤۱۹۹١م.‏ 


۱۲ 


ه -الاجت|اع الثالث للجنة الجرائم المستجدة» تونس ١۹۹٩۰١‏ م. 

٠‏ -الاجتاع الرابع للجنة الجرائم المستجدة» تونس ٠۹۹٩‏ م. 

۷ -الاجتماع الخامس للجنة الجرائم المستجدة» تونس ۹۹۷٠م‏ 

۸-الاجتاع السادس للجنة الجحرائم المستجدة» تونس ۱۹۹۸ م. 

٩‏ -الاجتماع السابع للجنة الجرائم المستجدة» تونس ٠۹۹۹٩‏ م. 

١-ندوة‏ القانون الدولي الإنساني» الرياض ۲٠٠۲م.‏ 

١مقر‏ حقوق الإنسان في السلم والحرب» الرياض ٤٠٠۲م.‏ 

١‏ -الاجت|اع الثاني عشر للجنة المتخصصة با لجحرائم المستحدثة» تونس 
E‏ 

۳ _ندوة الاتجار بالأعضاء البشرية» أبو ظبي ۲٠٠٤‏ م. 

٤‏ -ندوة مشاكل الأطفال مجهولي المويةء الكويت ۲٠٠٤‏ م. 

.م۲٠٠٤ -ندوة القانون الدولي الإنسانيء الأردن‎ ٠ 

١‏ -الاجت|اع الثالث عشر للجنة المتتخصصة با لحرائم المستجدة» تونس 
0م 

۷ -الاجتماع الثاني ببخصوص تہريب الأطفال» صنعاء ٠٠٠۲م.‏ 

۸ -الاجتماع التشاوري الثاني حول تريب الأطفال» الرياض ٠٠٠۲م.‏ 

۹-اجتم|اع اللجنة السعودية اليمنية حول مكافحة تهريب الأطفال» 
جدة ٠1‏ ٠٣م.‏ 

المشاركات الدولية: 
-١‏ المؤ تعر الدولي لحقوق الطفل» بروکسل ٠۹۸۷‏ م. 


۱۳ 


۲ اجتم|ع اللجنة المختصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة عبر 
الوطنية» فیینا ۱۹۹۱ م. 
میلانو ۱۹۹۱ م. 

٤‏ اجتم|اع مجموعة العمل الدولية حول مشروع قانون الجرائم ضد 
الأمن الإنساني» كورمربير (إيطاليا) ا 

مؤتمر حماية ضحايا الجريمة» برلین ۱۹۹۳ م. 

م۱۹۹٤ المؤتمر الوزاري للجرائم المنظمة» نابول‎ - ٦ 

۷- المؤتر الدولي التاسع لمكافحة الجريمة» القاهرة ۱۹۹٩‏ م. 

۸- مؤتمر الجريمة المنظمة» باریس ۱۹۹٩‏ م. 

۹ اجتماع لحنة العدالة الجنائية حول الاتجار بالبشر» فيينا ٠٠٠١ ٤‏ م. 

م٠٠٠١ الموتمر الدولي العاشر لمكافحة الجريمة» فيينا‎ -١ 

.م۲٠٠۳ اجتماع المجلس الاستشاري العا مي» روما‎ -١ 

۲- مؤتمر الأمم المتحدة الجادي عشر للعدالة الجنائية ومكافحة 
الجريمة» بانكوك ۲٠٠٠١‏ م. 

۳- المؤتعر الدولي لحقوق الإنسان» أن ١٠٠٠۲م.‏ 

٤‏ مؤتمر الاستغلال ا لجسي للاطفالء إیطالا ۲٠١٠۹‏ م. 

-٤‏ إصدارات الإدارة العلمية في جال مكافحة الاتجار بالبشر: 


2 الاتجار بالبشر وجهود المملكة في حاربته - سمو الأمیر د . تركى بن 
محمد بن سعود الکبر. ٠‏ 
۳ حق اللجوء بين الشريعة والقانون الدولي للاجئين-جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 
٤‏ الاتجار بالبشر في التعليم الأمني-أ.د. عبدالر حن بن إبراهيم الشاعر. 
٥ه‏ مكافحة الاتجار بالبشر - ناصر بن راجح الشهراني. 
٦‏ - المنظور الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر-أ.د. محمد بن بحيى 
مطر من جامعة جونز هوبكنز. 
ب - إدارة العلاقات العامة والإعلام 
قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام من خلال مجلة الأمن والحياة 
بجهود متميزة» حيث ناقشت قضية الاتجار بالبشر من منظورات عدة جاءت 
على النحو التالي : 
١-الجرائم‏ والأطفال . 
١‏ العنف العائلي. 
۳ أطفال الشوارع. 
٤‏ العنف ضد المرآة مشكلة إقليمية أم عالمية؟. 


ه_ عالة الأطفال. 
٦‏ العنف الأسري. 


۷- اللاجئون عنة الشعوب الفقبرة. 
۸- أنماط الإساءة للأطفال. 


٩‏ - تهريب البشر. 


-٠١‏ حقوق الطفل في المواثيق الدولية. 

١-العنف‏ ضدالمرأة. 

-١‏ أفلام العنف والإباحة وعلاقتها بالجريمة. 

۳- البصمة الوراثية وعلاقتها بإنكار أو إثبات النسب. 
اال اة 

١٥-العنف‏ داخل الأسرة ظاهرة تهدد استقرار المجتمع. 


0 . تقدير المجتمع الدولى لجهود الحامعة 

كان لمكافحة الاتجار بالبشر صدى دولي» حيث أشار التقرير الذي صدر 
عن وزارة اللخارجية الأمريكية عام ٠١٠۲م‏ الى هذه الحلقة وآهميتها. 

ومن جهة أخرى أشار تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة 
بفيينا الذي صدر عام ۹٠٠۲م‏ إلى الحلقة العلمية التي نفذ ا الجامعة مع 
مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. 

وني حفل التخرج الذي رعاه صاحب السمو ال ملكي الأمير نايف بن 
عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة تم 
إطلاق إصدار الأمم المتحدة «دور اللإسلام في مكافحة الاتجار بالبشر» 
وذلك بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في القاهرة الأستاذ محمد 
أحمد عبدالعزيز وخبير الأمم المتحدة آ.د. محمد يجيى مطر الذي يعمل في 
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. 
انطونيو غوتيريس» تم اطلاق إصدار المغوضية بعنوان «اللجوء بين الشريعة 
والقانون» وقد تناول الكتاب قضايا مهمة في حقوق الإنسان ف الإسلام 


وتركيز الشريعة على قضايا البشرية والبشر بشكل عام. 
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المراجىع 
ارات كل الذراسات العلا 
. إصدارات كلية العلوم الإستراتيجية. 
اصدارات كلبة الندريب: 
. إصدارات مركز الدراسات والبحوث. 
. إأضذارات إذارة العلاقات الدولية. 


. إصدارات إدارة العلاقات العامة. 


دور وسائل الإعلام 
في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر 


د. مصطفی غمد موسی 


دور وسائل الإعلام 
في الحد من ظاهرة الا تجار بالبشر 


مهد 

تسهم هذه الورقة في تناول ما يجب أن يكون عليه دور وسائل الإعلام 
خاصة الإعلامي وحتوى الرسالة الإعلامية بدقة وموضوعية با يمكنها من 
أداء دورها في ا لحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وفق منهجيات علمية ومهنية 
رصينة ومتطورة» حتى تستفيد الأجهزة المعنية والناس مما تطرحه وسائل 
الإعلام في تطوير آدائها وتعزيز الشراكة بينها وبين وسائل الإعلام في البلاد 
ودول العام لنشر المعرفة بوعي وإدراك في زمن يقوم فيه الإإأعلام بدور مهم 
كإحدى أبرز القوى المحركة والمؤثرة في المجتمعات وأهم المنابر التي تنشر 
الوعي. 

لذلك يتطلب الأمر التمييز بين المصطلحات حتى تزداد المعرفة عن 
إدراك خاصة مصطلحات المكافحة والوقاية والعلاج؛ لأن هذه الورقة 
تطرح في حلقة علمية بعنوان «مكافحة الاتجار بالبشر). 

ويعد مفهوم مكافحة تجارة البشر أفضل من مفهوم ضبطهاء لأن اللصطلح 
الأول أوسع» فهو يشمل الضبط وايمنةء ويتناول في معناه العام فكرة حاية 
المجتمع من نشاط المجرم. كا أن الدراسة العلمية في ميدان مكافحة تجارة 
البشر تقع بنوع خاص من ضمن وظيفة علم كشف الحريمة الذي يتناول 
طرق الشرطة والإدارة المرتبطة في كشف الجحرائم والمجرمين مستعينا بكافة 
فروع ال معرفة. فهو بهدف إلى كشف المجرمين وتحديدهم والتضييق عليهم 


١ 


وإقامة الأدلة. ويستعين هذا العلم في أداء وظيفته الفنية بمزيج من العلوم 
التي يمكن اعتبارها فروعا له» مثل: التحقيق والبحث الجنائي. 

وتعد عملية مكافحة تجارة البشر بمفهومها السابق» إحدى عمليات 
الضبط الاجتماعي التي يضمن بها المجتمع امتثال أفراده أو جماعاته للقيم 
التي يأخذ بها والنظم التي يسیر علیهاء حفاظا لکیانه وسلامته وتقدمه ونموه 
وتحقيقا حياة آمنة هانئة مستقرة لأفراده. 

ويتطلب ذلك من المجتمع أن يدفع عن نفسه الأخطار التي مدد حياته 
أو على الأقل تهدد الاستقرار النسبي الذي ينشده معتمدأفي ذلك على وسائل 
عدة: بعضها يتسم بطابع القهر والجبر والإلزام» مثل: القوانين واللوائح 
الإدارية والمدنية والجنائية وغيرها من العلوم الجنائية. 

والبعض الثاني يتميز بالحفز والإغراء والإيجاء» مثل: العقائد والأخلاق 
والأعراف والتقاليد والتربية وغبرها. 

والبعض الآخر التوعية بوسائل الإعلام ولاشك في كون تجارة البشر 
أحد مصادر الخطر الذي يدد من المجتمع ومن ثم يتطلب منه مكافحتها. 
وعلى ذلك تعد عملية مكافحة هذه التجارة إحدى العمليات الاجتاعية 
المتفرعة من العملية الواسعة للضبط الاجتاعي. التي يقول عنها الدكتور بدر 
اللبن عل ف بك الرن ابد وم مات ا اوا رر ق عا 
الآمن العام المصرية العدد )۲١(‏ بن تلك العملية تتوقف في تأثيرها على نوع 
الهيئة الاجتماعية التي تمارس الضبط الاجتهاعي وكذا نوع الوسيلة المستعملة. 

ففى المجتمعات المتمدينة المعاصرة وبأحجامها الكبيرة ورقعاتها 
اة وثقافاتما المتباينة وتغبراتها الاجتماعية السريعة وأساليبها المعقدة في 
الحياة» أصبحت مقتضيات الآخلاق أضعف من أن تنجح في ضبط سلوك 
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الأفراد وتطلب الأمر اعتاد عمليات الضبط بصفة رئيسه على قوة خارجية 
ملزمة يتوفر فيها الفاعلية والشمول وهي قواعد القانون. 

ك| أصبح من الضروري أن تعتمد السلطة العامة في مباشرة عمليات 
الضبط الاجتاعى وعملية مكافحة تجارة البشر بصفة خاصة على أجهزة 
متخصصة تدرك طبيعة هذه الجحريمة والأمور المحيطة ا والمشكلات التى 
تواجههاء ويسهر على تحقيق الاستقرار والطمأنينة في المجتمع. 

وعلى ذلك يمكن ملاحظة الدور الام الذي تحتله عملية مكافحة تجارة 
البشر في بمارسة وظيفة الضبط الاجتماعي. 

وتندرج عملية مكافحة هذه الجريمة تحت العمليات الأجتاعية 
التي يضمن بها المجتمع امتشال أفراده للقيم التي يؤمن با والنظم السائدة 
ف کا واا کدی وی ا م و ادهو 
اللقصود أساساً من عملية الضبط الاجتاعى. 

التمييز بين الوقاية والمكافحة والعلاج من تارة البشر: 
الاتجار بالبشر تحديد: 

أ العمليات التى تعر عنها هذه المصطلحات. 

ب -الأفراد الخاضعون فمذه المصطلحات. 

ج-بيان وضع المجرم بالنسبة لكل عملية. 

د-العلوم الجنائية المختصة هذه المصطلحات. 

هھ السياسة الحنائرة وهذه ال طلحات. 


۳ 


١‏ -العمليات التي تعبر عنها ا مكافحة والوقاية والعلاج من تجارة البشر 
سنحاول التمييز بين مفاهيم اأص طلحات الثلاثة: الوقاية والمكافحة 
والعلاج بتحديد العمليات التى تعر عنها هذه ال طلحات. 
فمصطلح الوقاية: يعبر عن عملية منع قيام المجرم بنشاطه الإجرامي. 
آما مصطلح مكافحة: فيدل على عملية حماية المجتمع من تجارة البشر. 
فالوقاية تعني اقتلاع جذور جريمة تجارة البشر ومنع أسباما. في حين 
ينصب مصطلح العلاج على المجرم ويعبر عن عملية إعادة تأهيل المحكوم 
علىه. 


۲ الأفراد الخاضعون للوقاية وا مكافحة والعلاج من تجارة البشر 

يخضع لعملية الوقاية كافة أفراد المجتمع ويخضع لعملية المكافحة آفراد 
المجتمع المنحرفون. 

ويخضع لعملية العلاج كل من ضبط وأدين وحكم عليه بالعقوبة في 
تجارة البشر. 
۳- وضع المجرم في الوقاية والمكافحة والعلاج 

يختلف وضع المجرم في قضايا تجارة البشر في الوقاية عنه في المكافحة أو 
في العلاج. 

فبالنسبة لعملية الوقاية من الجريمة لا يوجد ججرم بالفعل للتعامل معه 
لصعوبة ذلك وكل ما لدينا هو بعض المعرفة بأسباب الجريمة. 

أماني جال المكافحة فإن المجرم طليق» يسعى إلى ارتكاب الجريمة 


مهددا أفراد المجتمع. 
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ني حين أن المجرم في عملية العلاج حكوم عليه بعقوبة وتحت سيطرة 
المسئولين وخاضع للوائح وبرامج إعادة التأهيل ونظرة المجتمع إليه فيها 
رغبة في المساعدة إذ إن اكتساب ثقته ضروري لنجاح عملية إعادة التأهيل. 
> -العلوم الجنائية المختصة بالوقاية والمكافحة والعلاج من تجارة 
البشر 
تدخل الوقاية والمكافحة والعلاج ضمن اختصاص أحد العلوم اللجنائية 
في جال الدراسة العلمية هذه المصطلحات الثلاثة على الوجه التالي: 
-تدخل الوقاية من جريمة تجارة البشر ضمن وظيفة علم الإجرام. 
إذ إنه ببحث في سببية السلوك الإ جرامي التي ترتبط بدورها بعملية 
الوقاية. 
-وتقع مكافحة هذه الجريمة في نطاق علم التحقيق والبحث الجنائي 
لکش ف اريم ةودف هذا إل كف القاتمن غل ج ارة اليش 
وإقامة الآدلةء ما يؤدى بدوره إلى حاية المجتمع من هذاالسلوك 
الاجرامی. 
-في حين أن علاج المجرم يعتبر - بصفة خاصة - ضمن اختصاص 
علم العقاب الذي يبحث أساساً في فلسفة وأهداف وأنواع العقوبةء 
وهي التي تهدف إلى تاأهيل المحكوم عليه. 
° السياسة الجنائية والوقاية والمكافحة والعلاج من تجارة البشر 
-بالنسبة للوقاية من هذه الحريمة فإن القوانين المتعلقة برعاية الأحداث 
ا لجنائية في جال الوقاية من هذه الحريمة. 
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-أما بالنسبة لمكافحة هذه الحريمة فإن قانون الجزاء (العقوبات) وقانون 
الإإجراءات الجنائية تضمن صور السياسة الجنائية في جال المكافحة. 


-في حين أن نظم ولوائح المؤسسات العقابية تضمنت صور السياسة 


ا لمجنائية في جال العلاج 
الإإعلامي وغيره عليه التمييز بين الوقاية والمكافحة 
والعلاج من تجارة البشر 
۲ ۷ 
العمليات التي الأفراد وضع المجرم العلوم الجنائية السياسة 
تعر عنها هذه ٠‏ | الخاضعون هذه | | بالسبة لكل اللختصة ذه ا لجنائية وهذه 
الصطلحات العمليات عملية الملصطلحات الصطلحات 
لم الوقاية | له الوقاية ٤‏ الوقاية الوقاية ‏ _ هه الوقاية 
عملية منع المجرم لكافة أفراد لا يوجد جرم علم الإجرام الفوائين التعلقة 
زاتمم 
ما المكافحة | || المكافحة | أ الكافحة )| الكافحة | | الكافحة 
عملية حماية أفراد المجتمع | يوجد مرم طليق |علك الكشف عن | قانون العقوبات 
اللجتمع من تجارة المنحرفين الجريمة (التحقيق والإجراءات الجنائية 
ار والبحث الجنائى) 


لها العلاج اله العلاج ٤‏ العلاج العلاج العلاج 


عملية إعادة تأهيل ‏ كل من ضبط 


يوجد حکوم علم العقاب قانون السجون 

اللحكوم عليه بعد وآدين وحكم عليه عليه تحت سيطرة ونظمه ولوائح 

الإدانة ني هذه بالعقوبة المسؤولين المؤسسة العقابية 
النوعية من الجرائم 
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۱ . وسائل مكافحة تجارة البشر 
ترتبط عملية مكافحة تجارة البشر في المجتمع بالسياسة الجنائية القائمة فيه. 
إذ تشتمل السياسة ال لجنائية في آي مجتمع على القوانين واللوائح والنظم 
والأجهزة والتدابير الموجهة نحو حماية المجتمع من أخطار المجرمين 
وجرائمهم. 
غر أن عملية مكافحة الحريمة لا تقتصر على صور السياسة الحنائية 
النابعة من السلطة الحاكمة فحسب» بل يدخل في إطارها العام ختلف 
ا لجهود التي يقوم بها أعضاء المجتمع المدني من هيثات علمية وإعلامية 
ووسائلها المختلفة في النشر والأفراد والقطاع الخاص» وبين تشكل تلك 
الجهود غير الرسمية بالتضافر مع التدابير الجنائية الرسمية دوراموجها 
بصورة مباشرة نحو مكافحة تجارة البشر فإن هناك من الضوابط الاجتماعية 
الآخرى ما يساعد إلى حد ماعلى تماسك الإطار العام هذه العملية مثل دور 
الدين والعرف والتربية والرأي العام الذي تشكله وسائل الإعلام. 
وعلى ذلك تساعد في مكافحة عملية تجارة البشر الجهات التالية: 
١-جهاز‏ شر طة متخصص لكافحة هذه الجرائم» وتزویده بالإمکانات 
المادية من نظم معلومات وتكنولوجيا تلك النظم والإمكانات 
البشر ا 
۲-تنظيم الجهاز القضائي وإجراءات المحاكمة بأسلوب يفوت على 
ا لمذنب فرصة الإفلات من العدالة من جهة ويحمي بقدر الإمكان 


المتهم الرئ. 
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۳- سن القوانين أو تعديلها بها يساير ويلائم تطور النمط الإجرامي. 
“-تعاون أعضاء المجتمع المدني مع المسئولين الرسميين في الوقوف 
أمام النشاط الإجرامي للاتجار بالبشر. والاستفادة من وسائل 
الإعلام والنشر كالمجلات الدورية التتخصصة والصحف والسيتا 
والتليفزيون في نشر الوعي بأساليب وإجراءات الوقاية للحد من 
وقوع ضحايا ذه الحريمة. 
٥-الاهتمام‏ بالإإاحصائیات التي ا الأجهزة الخصصة لكافحة 
تجارة البشر لمعرفة مدى انتشارها وتطورهاوتصاعدهاء وكذا 
الإحصاءات التي نجرا أجهزة مكافحة هذه الجرائم وسرعة 
التصدي ها. 
٦-الاهتام‏ بعلوم كشف هذه الحريمة والاستفادة من نتائج الدراسات 
۷-إعلام واعي ومدرك بالمعرفة عن تجارة البشر. 
وسوف نتناول تعريف عملية الإأعلام وعناصره وكيفية إعداد هذه 
العناصر حتى يكون هادور فعال للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. خاصة 
الإإعلامى وغتوى الرسالة الإعلامية. 
وتركزت مصادر معلوماتنا في هذا الموضوع في المرجع والمواقع 
الإإلكترونية التالية: 
http://www .protectionproject.org/wp-content/uploads :YgÎ‏ 
/2010/09/charts- in - Arabic1 .pdf‏ 
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كتيب إرشادي للبرلانيين بعنوان «مكافحة الاتجار بالآشخاص» 

صادر عن الاتحاد البرلاني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجحريمة في إطار مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 

الاتجار بالبشر» ويقع في ١١١‏ صفحة مقسمة في ثمانية فصول تحت 

العناوين التالية 

أ الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 

ب - تعريف الاتجار بالآشخاص في التشريعات الوطنية. 

ج تجريم ومعاقبة كل أشكال الاتجار بالأشخاص. 

د-الاعتراف بالأشخاص المتجر بهم باعتبارهم ضحايا يستحقون 
التمتم قروق الاسان الر قا دولا 

ه-منع الاتجار بالأشخاص. 

و تدابير مكافحة جريمة الا تجار بالأشخاص على الصعيد الدول. 

ز-رصد الأنشطة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتقارير الإبلاغ 
عنها. 

حح تعزيز دور المجتمع المدني. 

«(مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية) 

إعداد محمد يحي مطر معهد العلوم الدولية المتقدمة في جامعة جونز 

هوبكنز ونشره مكتب الأمم المتحدة ا معني بالمخدرات والجريمة 

ويقع في ٠٤‏ صفحة ومقسم إلى تسعة فصول تحت العناوين التالية: 

أ- تعريف الاتجار بالآشخاص بمقتضى القانون الدول. 

ب _ النظام القانوني الإأسلامي: مصادر القانون (الشرع) ومدارس 
الشسر: 


۲۹ 


ج-القانون الموضوعي: أحكام حظر عناصر الاتجار بالأشخاص 
باعتباره شكلاً من أشكال السرقة بمقتضى القانون الدول 
والشريعة الاسلامة 

E‏ تجريم الاستغلال في الشريعة الإإسلامية. 

ه- حاية ضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتض القانون الدول 

و طبيعة جريمة الاتجار بالأشخاص ني أحكام الشريعة الإسلامية 

ز- تشريعات معاصرة بشأن حظر الاتجار بالأشخاص في العام 
الإسلامی. 

«أحكام قانونية عامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص» من منظور دولي 

مقارن)» إعداد حمد حیی مطر المدير التنفيذي لبرنامج الوقاية من 

أ مقاربة تركز على الضحية: بناء على مبادئ القانون الدولي. 

ب _ الاتجار بالأشخاص وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبصفة خاصة الأطفال والنساء. 

ج-الاتجار بالأشخاص وفقاً لاتفاقية اللجلس الأوروبي للعمل 
ضد الاتجار بالأشخاص. 

د-الاتجار بالأشخاص وفقاً للقانون الأمريكي لحاية الضحايا 
الصادر سنة ۲۰۰۰م وتعدیلاته (سنتي ۲۰۰۳ ۲۰۰۵م). 


ه-القوانين المتعلقة بالاتجار بالآشخاص با يتمشى والقانون 
الدولي والتشريعات المحلية. 
ا موقع بحث :۷WW .6 0081e‏ 
تحت عنوان «التقارير الصحفية حول الاتجار بالبشر)» ومنه تم 
الحصول على دليل تدريب المحررين الصحفيين. 
ثالغاً: موقع ويكييديا المو سوعة الحرة :ar.wikipedia‏ 


الأطفال والنساء والعمالة المنزلية وضحايا نزع الأعضاء وضحايا 


الجرائم الإلكترونية. 
1 . تعريف عملية الإعلام وعناصرها في جال مكافحة 
الاتجار بالبشر 


يقصد بكلمة عملية في قاموس المصطلحات الإدارية العناصر التى 
يتكون منها الإعلام التي بدونا لا نكون بصدد عماية إعلامية. ٠‏ 

فعملية الإإعلام هي عملية اتصال والاتصال - بصفة عامة - يتكون 
من مرسل ومرسل إليه ووسائل وغرض غدد. 

فعملية الإعلام في مكافحة تجارة البشر هي عملية إنسانية أمنية مستمرة 
يقوم بها الإعلامي المدرب لتوجيه رسالة بالوسائل المباشرة أو غير المباشر إلى 
المرسل إليه لتحقيق غرض عغدد. 

ما الإعلام فهو إخبار الناس بكل ما يتعلق بالاتجار بالبشر بوساطة 
وسائل الإعلام. 
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وعلى ذلك يمكن تعريف عملية الإعلام بنه اتصال إنساني مستمر يقوم 
به المرسل لتوجيه رسالة عن الاتجار بالبشر إلى المرسل إليه بالوسائل لتحقيق 
٠. ۲‏ العملية الإإعلامية 


هو الاإخبارعن كل مايتعلق بالاتجار بالبشر بوسائل مباشرة لا غير 
المباشرة. 
الجريمة عامة ومكافحة الاتجار بالبشر وتتركز في: 
العنصر الأول: المرسل 

يشمل بمفهوم واسع» رجال الإعلام المدربين من صحفيين وكتاب 
ومفکرین. 

ويعتبر المندوب الصحفي هو المختص في وسائل الإعلام بمتابعة ونشر 
الآخبار والبيانات والمعلومات لإعلام الجمهور با كشفت من تارة البشر. 

فمن المعروف أن الصحف ووسائل الإعلام الأخرى تخصص مندوبين 
اء يختص كل منهم بقطاع معين من قطاعات الأنشطة التي يغطي آخبارهاء 
فيو جد مندوبون يتخصصون في تغطية أآخبار تقنية المعلومات والإنترنت 
والاتصال والكمبيوتر» وآخرون لتغطية أخبار الجرائم» وغالباً ما تكون بين 
الندوبين ورجال الكافحة والمخنصين ف مكافحة تجارة البشر صلات طيبة 
بحكم الاهتامات والعمل المشترك. 
فيمكن نشر أخبار معينة بأسلوب مناسب تؤدي إلى ضبط المجرم وإرشاد 


۳۲ 


ا لجمهور إلى الوسائل التي يمكن بتفاديما أن يصبح ضحية بطريقة مباشرة 
وغير مباشرة. 

على كل حال» يتطلب أن يتفهم كل أطراف عملية الإعلام» رجال 
الإعلام» ورجال الأمن والقضاء المتخصصنن في هذا المجالء أن العلاقة 
بينهم علاقة تفاهم وتعاون وتنسيق بتبادل وتقدير كل طرف لظروف وطبيعة 
مهنة الطرف الآخر من أجل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. 
العنصر الثاني: المرسل إليه 

وهم الناس والمستهدفون منهم للاتجار بهم. 
العنصر الثالث: الوسائل 

سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة نمثلة في وسائل الإعلام المقروءة 
والمرئية والمسموعة وهي الصحف وملحقاتها والمجلات المتخصصة 
ومو اقهاعا ك لار نت 
العنصر الرابع: حتوى الرسائل الإعلامية 

وتتمثل في حتوى التحقيقات التي يتم إجراؤها بمعرفة الإعلاميين. 
العنصر الخامس: الغرض المحدد من الإعلام وكيف يتحقق؟! 

يسعى الإعلام إلى إخبار كل من المتعاملين سواء أكانوا أشخاصاً 
طبيعيين آم اعتباريين: عن كل ما يتعلق بالاتجار بالبشر بوساطة وسائل 
الإإأعلام المباشرة وغير المباشرة. 

فالخرض المحدد للإعلام في جال هذه الدراسة هو الحد من ظاهرة 
الاتجار بالبشر التى تتمثل في المساعدة على تحقيق الأهداف الرئيسية في حفظ 
أن الأشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) والمجتمع. 
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وتحقيق الخرض المحدد للإعلام في جال هذه الدراسة يتم من خلال 
آهداف أبرزها نشر الوعى من خلال التوعية» بيا تتضمنه تلك التوعية من 
ويتحقق الإأعلام بمفهومه السابق بمبادرة من رجال الإعلام 
التخصصين» وذلك بترويد الصحف والمجلات بأغبار الاتجاربالبشر 
وبنصائح الوقاية والعلاج لأخذ الحيطة ولترغيب الناس في التعاون مع 
الأجهزة المختصة بصفة عامة أو ني قضية معينة لكشف المجرم أو ضبطه. 
لذلك يجب تثقيف المجتمع حول مشاكل الا تجار بالبشر بمساعدة رجال 
ولتحقيق الأهداف الثالية: 
-١‏ تغيير حس أشخاص (طبيعيين - اعتباريين) المجتمع تجاه الاتجار 
بالبشر ونظام العدالة الجنائية» من خلال نشر الواقع حول هذه 


ا ع لوعي باه ا ار ارو ف اا ر اهار 


مواجهتها. 
-٣‏ الاهتمام بنشر أخبار تلك الجريمة ومتابعتها بصفة شبه يومية ورقياً 
وإلکترونيا. 


ویتحقق الدورالفعال لوسائل الإعلام ف الحد من ظاهرة الاتجار 
بالبشر بتدريب الإعلامي على وى الرسالة الإعلامية؛ لأنه مستول 
عنهامهنياً وعلمياً وأخلاقياً للحدمن الاتجار بالبشر لذلك اهتم مجلس 
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الببحوث والتبادل الدولي (آيريکس) في عام ۳٠٠۲م‏ بدعم من مكتب 
الشؤون التعليمية والثقافية في وزارة الخارجية الأمريكية» ومكتب متابعة 
ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية» بوضع دليل 
تدريب المحررين والصحفيين على التقارير حول الاتجار بالبشر» وفي إبريل 
عام ١٠٠۲م‏ قام مجلس البحوث والتبادل الدولي (آيريكس) مع مركز 
خدمات التنمية (008) بمصر وني إطار منحه 6R(‏ - 09 - م11 S.86‏ 
3-) من مكتب متابعة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية 
الأمريكية بإعداد دليل تدريب المحررين والصحفيين في مصر على التقارير 
الصحفية حول الاتجار بالبشر» وهو دليل لا هدف إلى التعلم الذاتي من قبل 
المشاركين ولكنه دليل لتدريب المدربين ويمكن الجمع بين ا معلومات الواردة 
في هذا الدليل مع مصادر أخرى لإعداد التحقيقات والهدف العام لدليل 
التدريب هو زيادة وتحسين ال معلومات المتاحة في وسائل اللإعلام العامة حول 
مشكلة الاتجار بالبشر من أجل تعزيز الوعي العام وحاية الضحايا المحتملين 
وتشجيع العمل الحكومي والمدني لمكافحة الجريمة ومساعدة الضحايا. 

والتدريب ضروري للإعلاميين في جال مكافحة الاتجار بالبشر 
للأسباب التالية: 

١‏ قلة المعلومات المتاحة عن الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام. 


١لا‏ تعرض المعلومات على الجمهور العام من خلال الوسائل التقليدية 
الو عة والر تة وا رة 

۳ صياغة المعلومات لا تضع حالات الاتجار بالأشخاص ضمن إطار 
مفهوم الاتجار. 

٤-عدم‏ دقة المعلومات العامة حول الاتجار بالبشر. 


o 


۵ عالقاء اللاقمةعل ضسايا الاقار بالشر. 
-أسلوب عرض المعلومات التي تناح على هيئة مشاهد مصورة بشكل 
تلصصي أو خبطة صحفية وليس للإعلام والتحذير» كأن الاتجار 
ار ل کو اة عدت إل لاد رین 
۷-عدم تقديم فكرة عن الميئات أو المنظمات غير الحكومية أو الحكومية 
التي تقدم الخدمات والبرامج للحد من الاتجار بالبشر. 
۳ . الإعلامي ذو الفاعلية والكفاية للحد من ظاهرة 
الاتجار بالبشر 
يجب حتى نكون بصدد إعلامي ذي فاعلية وكفاية مستمرة أن يلم 
بمعلومات حول الموضوعات التالية حتى يمكن عمل تقرير للحد من هذه 
الظاهرة وهي: 
١-تعريف‏ الاتجار بالبشر ووضعه القانوني في الدول. 
1-الإحصاءات حول الاتجار بالبشر. 
کک اسسا اهار بال 
الفاعلون ال سير ق الأقار بالك 
ه_الاآلیات وحيل الخداع للاتجار بالبشر. 
٦‏ -المشكلات التي يواجهها الضحايا. 
۷-علاج المشكلة في الدول. 
۸-تقانات الإعلاميين لعمل التقارير الإعلامية عن الاتجار بالبشر. 
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٩‏ القضايا الأخلاقية التي تثيرها التغطية الإعلامية للاتجار بالبشر. 
١‏ الت بق قلاك الغلر مات عن الاكار بال 
٤‏ . حتوى الرسائل الإعلامية للحد من ظاهرة الا تجار 
بالبشر 
يأخذ المتلقى (المرسل إليه) للرسالة الإإعلامية» إجابات (معلومات) 
عن الأسئلة التالية في جال الاتجار بالبشر وبذلك يصبح لديه وعي وإدراك 
هذه المشكلة عن طريق التحقيقات المقروءة أو المرئية أو المسموعة وهذه 
الأسئلة تتركز في يلي: 
١-ماهية‏ الاتجار بالبشر ؟ وهل تشكل مشكلة لدى الدول ؟ 
من هم الضحايا ؟ 
من هم المتاجرون وكيف يسهمون في الاتجار بالبشر ؟ 
٤‏ كيف تعرض وسائل الإأعلام قضايا الاتجار بالبشر ؟ 
يراجع في ذلك: 
أ الا تجار |ikنس: http://www.youtube .com/watch?v=۸xf‏ 
ivGmLHl&feature=player embeedded‏ 


Http://Jorday.Net/News/129/Article /9554/2009 _ 08 - 
18.Html 


http://www.youtube.com/ :Jlفطîلlإ ب _ الاتجار‎ 
watch?v=mV _Pril433E 
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ج_-الاتجار بالأعضاء البشر ية : http://www.cofs .org/drstorieS.‏ 
htm‏ 


http://www.youtube.com/watch?v=zM4107oEbB Y 
http://www.youtube.com/watch?v= :Jlفزطîلا د _ عإلة‎ 
WKZRRT mKrU&NR=1 
ماهو تعریف الاتجار بالبشر؟‎ ٥ 
-ما هو الفرق بين الاتجار بالبشر وتهريب البشر؟‎ ٦ 
أ-الاتجار بالبشر جريمة ضد الفرد.‎ 
تشر يت البشر جر ية ضدالدولة.‎ 
3 غالا ما يتم استغلال الأشخاص الذين يتم تهريبهم» لآم‎ 
یتمتعون بمرکز قانوني سلیم. وغالباً لا يعرفون حقوقهم.‎ 
أما الاتجار بالبشر فلا يتطلب الانتقال» ويمكن الاتجار بالأشخاص‎ 
داخل الوطن أو حتى الحي الذي يعيشون فيه.‎ 
الاتجاريحدث عندما يستخدم الجاني القوة أو اللخداع و القسر‎ 
للسيطرة على الشخص من خلال التحكم النفسي» العاطفي»‎ 
الجسدي» أو ا لجبس المادي» واستغلال الشخص لتحقيق مكاسب‎ 


سحصه. 


0 


نه. 
الموافقة المبدئية على الوضع لا قيمة ها إذا اتضح أن الوضع المتفق 
عليه غير صحيح أو تم إكراه الشخص» ثم استغلاله بعد ذلك على 
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سبيل المغال إذا كانت هناك من تسعى للعمل كخادمة ووافقت 
على هذاالعمل ولكن أسيئت معاملتها بعد ذلك وتم احتجازها 
واستغلاها (أي الاتجار)» فالموافقة الأصلية (قبول وظيفة لا تعفي 
من أن هذا الشخص أصبح ضحية). 
وبا لمل إذا أجبر شخص على ارتكاب جريمة (مثل بيع أو نقل 
اللخدرات أو العمل بالدعارة) في حين أن في حالة الاتجار ہم لا 
يکونون مسئولين قانوناً عن هذه الأعمال؛ لأا تتم تحت التهديد 
القسري. 
۷-ما هي القوانين واللوائح والمبادرات الحكومية ؟ 
مک غيت ذلك من اللقري ر المنترق رل الا غار اشر الذى 
يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية والتقرير السنوي الإقليمي 
للأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك 
المنظمات غير الحكومية التي تعمل ليا لمكافحة الاتجار بالبشر. 
۸-ما هي الإحصاءات حول الاتجار بالبشر ؟ 
من الصعب الوصول إلى أرقام دقيقة حول الاتجار بالبشر لأن 
الطبيعه الإجرامية هذا النشاط آنه سري أو شبه سري. 
ففي مصر مثلاً: معظم الاتجار يكون في شكل الزواج العرفي أو 
المؤقت داخل البيوت التي تباع فيها الفتيات الفقيرات للعمل في 
المنازل الخاصة» وداخل المزارع أو المصانع التي لا تتبع اللوائح 
التنظيمية» وخلال العال المهاجرين. 
أ-العديد من الضحايا لا يتركون منازهم» ولكنهم يستعبدون في 
ا مكان الذي يعيشون فيه و في أحيائهم. 
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ب -العديد من الضحايا لا يقومون بالإبلاغ عن الاتجار بهم أو قد 
لا يعتبرون أنفسهم ضحايا لجريمة. 

ج- كثير من الناس لايعرفون أن هناك مصطلح «الاتجار 
بالأشخاص)» وبالتالي لا يدركون معناه عندمايرون أو يسمعون 
عن ذلك. 

۹- ما هي أسباب الاتجار بالبشر؟ 

أ -انعدام فرص أو خيارات العمل. 

ب -سواء المعاملة في المنزل. 

ج الاس بشان المستقبل في المجتمع الأصلي. 

د-الضغوط من الأسرة أو المجتمع لتوفر الاحتياجات الخاصة 
للآخرين. 

ه-عدم وجود نظام للرعاية الاجتاعية أو الخيرية لتقديم الدعم 
المالي إلى الأسر المعرضة للخطر. 

و-عدم وجود آليات مناسبة لتنظيم الأسرة أو التبني أو الوصول 
إليها. 

عوامل الجذب 

آ الخاجة الاسة للال آوالاوى. 

ب - المزيد من فرص العمل في مكان آخر. 

ج ۔ وظائف برواتب أعلى. 


د الرغبة في الزواج من الأثرياء. 
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ه - تزايد الطلب على الأعضاء البشرية حول العام 

و - تزايد الطلب على الرضع أو الأطفال. 

ز- الاحتياج إلى البالغين والأطفال الممكن التخلي عنهم بعد أدائهم 
لأعمال إجرامية أو القيام بأعمال شاقة. 

-١‏ ما هي أرباح المتاجرين بالبشر؟ 
تقدر الأمم المتحدة أن الاتجار يمثل صناعة تدر أرباحاً سنوية 
تقدر بنحو ۳٠, ٦‏ مليار دولار» وينتج عنهامايقدر من ۵ ١,‏ 
مليار دولار في شال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. ووفقا 
لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن ما يصل إلى ۲ ١,‏ مليون 
طفل في العام هم من ضحايا الاتجار بالبشر. 

-١‏ ما هي حوافز المتاجرين بالبشر؟ 

أً-الاتجار مربح جداً (ولاسي| الاتجار با لجنس). والمتاجرون غالباً 
ما يشترون الأشخاص بأثان قليلة» وني بعض الأحيان قد 
يستردون كل ما آنفقوه في غضون آسبوع واحد. 

ب - من الممكن الاتجار بالشخص إلى ما لاهاية» على عكس 
اللخدرات أو السلع الأخرى غير المشروعة. 

ج- في بعض الأحيان (الوكلاء أو الناقلون أو المستغلون) قد 
محصلون على المال من الأسرة مقابل التخلص من الأطفال 
انا 

د-عدم وجود نظم لمراقبة أو إنفاذ المعايير القياسية لظروف العمل 
(وخاصة في المصانع المستغلة للعىال» والمزارع وداخل منازل)» 
وهو ما لا يسمح بالا تجار والأستعباد غير الظاهرة» في بعض 

٤١ 


البلدان قد لايكون ذلك غخالفاللقانون» وإذا كانت هناك 
قوانين تمنع ذلك فإنها غالباً ما لا تكون مطبقة جيداً. 

ه_ في كثير من الأحيان» تتم معاقبة الضحايا بدلا من المتاجرين 
ونادرأ ما حول الضحايا مقاضاة المتاجرين أو حتى المساعدة 
في ملاحقتهم قانونياًء على المستوى العا مي» وهناك قبول واسع 
للأيدى العاملة الرخيصة أو حتى المجانية. 

۲- من هم الضحايا المحتملون للاتجار مم ؟ 

الأطفال» النساءء الرجال. 

۳- من هم المتاجرون المحتملون ؟ 

أ الآباء والآزواج والأمهات وآباء الآزواج والزوجات والأشقاء 
وآبناءالعمومة. 

ج- سماسرة الزواج. 

)< و سطاء التخديم بالمنازل. 

ه- سماسرة ووسطاء بيع وتجارة الأعضاء البشرية. وآناس آخرون 
يجب التحقق من انخراطهم في هذه القضية. وهم الناس الذين: 
-يعرضون أو يبيعون أو يستغلون الأطفال للجرائم الصغيرة 

في الشارع أو التسول أو تجارة المخدرات. 
-يعرضون أو بجحتجزون العمال في المنازل في ظل ظروف أشبه 
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أي شكل غير العمل» وافتقاد حرية الدخول والخروج من 
ازل 
-عرض أو استخدام وخلق الطلب على الخدمات الجنسية 
والبغاياء والصور الإباحية للقاصرات. 
-يتاجرون بالبنات والزوجات أو النساء الأخريات مع 
السماسرة أو «الأزواج». 
-يوظفون العمالة المهاجرة أو العالة الوطنية للسخرة في العمل 
القسري. 
-٤‏ من هم الآشخاص الذين من المحتمل أن يتيحوا أو يسهموانفي 
حدوث الا تجار بالبشر ؟ 
أ الس رة القاسدون أورغر الدر كينب ى ذلك الط 
وحرس الحدود ومسئول التأشيرات والسفارات والمحامين. 
ب الأخصائيون الاجتاعيون وموظفو المنظمات غير الحكومية 
الدين لا يدركون هذه الحرائم أو لا يقدمون المساعدة للضحايا. 
ج الآشخاص الذين يقومون بإجراء الزواج غير الرسمي 
(العرفي). 
)> ساسرة الزواج والتخديم بالمنازل. 
ھه- صناع القوانين الذين لا يهتمون بالمشكلة. 
و الأطباء والعاملون الآخرون في الرعاية الصحية الذين 
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ز- وسائل الإعلام التي تقبل الإعلان عن توظيف العبالة المشكوك 
فيها» وخدمات السفر والزواج دون توجيه التحذير للعملاء 
المنوقعين. 

-٠١‏ ما هي الحيل المستخدمة للاتجار بالأشخاص ؟ 

أ - نادر مايتم الإعلام بالمخاطر الصحية القصيرة أو الطويلة 
بالعمل البدني. 
لا یعاملو نن «کزوجات» ولکن کخادمات أو عاهرات. ومن 
غير المعروف كم من «الزيجات» الخادعة تتم. 

ج- الآّباء والأمهات في المناطق الريفية غالبا ما لا يعرفون الظروف 
التي سيعمل أو يعيش فيها أطفاهم عند إرساهم للعمل كعال 
أو خدم. 

د- من الممكن أن يقوم الوالدان أو الكبار البالغون بخداع الأطفال 
بغرض الاستغلال لجسي أو غيره لأنهم يعرفون أن من غير 
المحتمل أن الأطفال سيبلغون عن هذه الجرائم» أو حتى قد لا 

ه- قد يقع الضحايا نتيجة لخداع ضحايا الاتجار الآخرين الذين 
قد لا یستعیدون حریتهم إلا بتجنید ضحایا جدد. 

١‏ - ما هى المشاكل التى قد تكون الضحية وضحايا الاتجار الآخرين 

عانوا منها؟ 


٤ 


أ- ضحايا الاتجار اللاتي يعملن في تجارة ا لجنس غالبا ما يعانين من 
مشاكل صحية مثل الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي» 
وآلام ا لمحوض.» والشروخ الشرجية» والمشاكل البولية من 
ا لحمل غير المرغوب فيه» والاغتصاب والبغاء» والإجهاض 
غر لاون 

ب ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعملون بالخدمة في المنازل 
والمصانع والمزارع وما إلى ذلك غالبا ما يعانون من ضعف 
البصر (أو العمى الجزئى) من العمل في القاعات المضاءة 
بشکل خافت» وآلام الظهر المزمنة ومشاكل السمع» والقلب 
والأوعية الدموية أو الجهاز التنفسي» ومشاكل سوء التغذية أو 
تأخر النمو والكدمات والجروح والحروق» وني بعض الأحيان 
ندوب من آثار الاعتداء الجسدي والتعذيب. 

ج- بسبب الوصمة التي تلتصق بضحايا الاتجار» فإن أسرهم 
ومجتمعاتهم المحلية قد ترفضهم في كثير من الأحيان» أو ترفض 
توظيفهم بسبب العا أو السجلات ال جنائية التي توضع هم 
بعد إساءة استغلاهم. 

د غالبا مايعاني الضحايا من مشاكل تعاطى المخدرات والصدمات 
التفسيةء والاكتقاب» ونوبات الفزع والصدمات الثقافية 
ومشاعر العجز والعار» والحرمان والرفض..الخ. كثيرا ما لا 
يسمح للضحايا بم|أرسة شعائرهم الدينية» أو ارتداء نوعية 
الملإبس التي يرتدونما في أوطانهم» أو بجبرون على القيام بأمور 
تتعارض مع معتقداعمم الأخلاقية أو الدينية. 
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ه- من الناحية القانونية فإن ضحايا الاتجار قد لا يستطيعون 
الوصول إلى: وثائق الهوية والشرطة والمحامين والمتر جين 
الفوريين (إذا كانوافي الجارج)» والأطباء والملاجى الآمنة 
للحصول على المساعدة. وقد يواجهون أيضا ملاحقة جنائية لا 
لزوم اء أو حتى خطر الموت على الحدود وفي كثير من الأحيان 
يتم سجن الضحايا أو معاقبتهم» ولاسي| البغاء أو التسول. 
وغالباً مايتم ترحيل الأجانب دون أي دعم أو مساعدة طبية 
أو اجتماعية. من الممكن أن يقوم حرس الحدود بإطلاق النار 
على من يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة وقد يكون هو لاء 
الناس في الواقع ضحايا للاتجار ويعبرون الحدود رغ عنهم 
ولا تتاح هم الفرصة لتوضيح وضعهم. 

۷ كيفية مكافحة الاتجار بالبشر ؟ 

آ- خطط العمل الحكومية على المستويين الوطني والإقليمي. 

ب - التدريب على إنفاذ القوانين التي تركز على الاتجار. 

ج حلات التوعية الوطنية (في الأماكن العامة والمدارس). 

د_ وحدات خاصة للتحقيق والملاحقة القانونية للمتاجرين. 

ه- الحضور الإلزامي للفتيات إلى المدارس. 

و- برامج خو الأمية. 

ز- التدريب على مهارات العمل لتمكين المرأة. 

ح_ تحسين صورة الملاجى وتحسين الملاجى الموجودة لضان 
الأمان. 


٦ 


ط - قروض المشروعات الصغرة وللفئات الضعيفة. 
ي - قيام شركات الطيران وشركات النقل بنشر معلومات حول 
الاتجار. 
ك- التفتيش وتنظيم العمل بالمزارع والمصانع. 
ل - صياغة قوانين أفضل لملاحقة المتاجرين. 
م - التحقيقات والتقارير حول الموضوعات التي قد ينظر إليها على 
أا عن الحرمات سل الاجر بالش. 
س خدمات أفضل للضحايا ب) في ذلك الملاجى على المناطق 
الحدودية» وتقديم المشورة والمساعدة الطبية والقانونية. 
ع - التقبل الأفضل للمحنة التي يعانيها الضحايا. 
ف _ خطط التعاون الاقليمى لمكافحة الاتجار بالبشر. 
۸- ماهى القضايا الأخلاقية التى تشرها التغطية الإعلامية للاتجار 
بالبشر ؟ 
أً- عدم الكشف عن الوية 
وهذايطرح عدة أسئلة حول أساليب التغطية الإعلامية للاتجار بالبشر. 
يقصد بالأسلوب الطريقة من القول والعمل» ويقصد بأساليب التغطية 
الإعلامية كيفية عدم الكشف عن اوية أو ذكر الأسماء» آي متى يجب على 
الإعلاميين إخفاء هوية الضحايا وأقارهم» لآن قصص الضحايا ضرورية 
لتغطية الاتجار بالأشخاص وهي من العوامل التي تشد المشاهدين والقراء 


۷ 


والمستمعين» وكل| نسبت المعلومات والمقولات إلى مصادر معينة وحددة 
تعتر من الممأارسات الإعلامية الحيدة لأنه: 
- يساعد على إثبات أن المعلومات منسوبة إلى شخص حقيقي . 
وما إذا كان هذا الشخص يتمتع بالمصداقية لما أعرب عنه من مزاعم 
آمل 
- تضيف المزيد من المصداقية للصحفي أو المذيع ووسيلته الإعلاميةه 
إلاآنه من المحتمل أن لا تنحدث الضحية إلى الصحفي إذاتم 
الكشف عن هويتهاء كا أن الكشف عن هوية الضحية من الممكن 
أن خلق المشاكل ورب) خطورة على الضحية. 
وجب ضان عدم ذكر الاسم: 
- إذا كان ذلك هدد سلامة الضحية وينبغى إخفاء هوية الضحية إذا 
كان هناك أي خطر للانتقام من الضحية مها كان صغيراً. 
- إذا كان ذلك يسبب الحرج للضحية وقد يكون ذلك أقل وضوحاً 
من مسألة السلامة» ومع ذلك ففي حالات الاتجار بالجنس» من 
بالعار. 
- إذا كانت هناك أسباب قانونية لإخفاء الهوية وينطبق ذلك عادة على 
ضحايا الاغتصاب أو القاصرين المتورطين في الاستغلال ا لجسي . 
يقصد بعدم الكشف عن الموية في الإذاعة والتلفزيون يعني تغيير 
الاسم «(استخدام اسم مستعار)» تمويه وإخفاء صوت ووجه الشخص. 


۸ 


ويمكن القيام بذلك من خلال تصوير المقابلة من خلف رأس الشخص» أو 
تصوير مقابلة بطريقة «السيلويت» (التصوير في إضاءة تجعل وجه الضحية 
ني مظلمة منظمة أو إخفاء الوجه بالآشكال الهندسية مثل عدم توضيح 
ملامح الوجه أو تغطية الوجه بدائرة سوداء. 

وينبغي أن تكون اللقطات للضحية من الخلف» وتكون لقطات 
واسعة بم يكفي لعدم التعرف على تفاصيل جسم الضحية. كا يجب عدم 
ارتداء ملابس قد تكون ميزة للضحية بحيث يمكن للأشخاص المحيطين 
بالضحية التعرف عليها (أي المتاجرين بالضحية) يمكن للصحفيين لضان 
عدم الكشف عن الهوية في الوسائل المطبوعة وضع اسم آخر للضحية 
(وإعلام القراء بذلك)» أو عدم ذكر أي اسم على الإطلاق على سبيل المثال» 
يمكن تعريف المصدر على أنه (مي) مع وضع ملاحظة با يلي: تم تغيير 
اسم الضحية لأنها تخشى الانتقام من المتاجرين اء ونا قد تصبح منبوذة 
ني مجتمعها)» ومن المهم أيضا تقديم معلومات كافية عن المصدر المجهول 
لإقناع القراء بن هذا شخص حقيقي» دون تحديد له أو ها على سبيل ا مخال» 
يمكن وصف الضحية بأن «يديها خشنة) بعد أيام من العمل في المنزل ويمكن 
وصف مظهر الشخص. أو هجته أو تصرفاته ولكن بعبارات عامة. 
۲ النمطية والاإثارة: 

يكشف الإعلامي أن المتاجر هو المجرم وليس الضحية» وهذا يتطلب 
منه مايلي: أن يشرح بوضوح كيف تم خداع أو إكراه الضحية في المراحل 
الأول ومن ثم تكن بعد ذلك المتاجرون باحتجازهم للاستغلال (على سبيل 
ا لمال عن طريتق سرقة جوازات السفرء أو من خلال التهديد باستخدام 
العنف أو باستخدامه فعليا). 

وينبغي أن لا تكون اللغة مغالية أو تنازلية أو مصدره للأحكام. 


۹ 


والاتجار هو قصة إنسانية مؤلة وهي تتحدث عن نفسها وليس من 
الضروري إضفاء طابع الإثارة عليهاء ك أن القيام بذلك قد يكون فيه إساءة 
للضحايا. وني حالات الاستغلال الجنسي» جب على الإعلاميين الحرص 
على عدم الخوض في عناصر الاإثارة الحسية للقصة. ومن الضروري تقديم 
مايكفي من التفاصيل لشرح القصة وإظهار مدى خطورة الوضع» ولكن 
لا كرام ذلك 

وبالنسبة انات مراد اليك جب أن بكرن الإعلامى ترا للغاية 
عند استخدام المواد الأرشيفية عن العاهرات» لأف ذلك مو المكن أن بظه: 
بعض الأشخاص الذين ليسوا من ضحايا الاتجار. 
۳- الحيادية والنزاهة 

يجب أن يكون دور الإعلامي حيادياً وموضوعياً وغير منحاز. وهذا 
آمر مهم على نحو خاص مع القصص التي تتناول الاتجار بالبشر والحياد 
يعني أن يراعي الإعلامي تمثيل جميع أصوات الجهات ذات الصلة في القصة 
الواردة في التقرير. وجب على الإعلامى أن يكون واضحا إذا رفض أي من 
الطرفين التعليق أو تعذرت مقابلته لإبداء تعليقه وجب على جميع التحقيقات 
والتقارير الصحفية أن تتسم بالتوازن» وتتيح عرض آراء جميع الأطراف 
المعنية في القصة كا ينبغي على الإعلامي أن لا يدلي بريه في الموضوع. 

وني حالة الاتجار حيث يكون هناك الادعاء بحدوث جريمة» فمن المهم 
عدم الحكم المسبق على نتيجة القضية الجنائية حتى عند التعاطف الشديد 
مع المدعي» وإذا كانت ضحية الاتجار توجه اتهاما لشخص معين سيتم 
ذكر اسه فمن الضرورى أرلأغارلة الوضول إل هذا الشخص أو تله 
القانوني. 


وذلك ينطلق أيضاً إذا كانت الضحية تدعي بتهمة الفساد أو عدم 
الكفاءة ضد أحد المسؤولين. ففى بعض الأحيان يكون مثل هذا الادعاء 
بمثابة تش تيت للانت اه بعيدا عن القصة الأساسية: وغل الإعلامى النظر 
في ما إذا كان هذا العنصر ضروريا للقصة أم لا. وعلى الجانب الآخر» فإن 
مراعاة واتباع القوانين والقواعد الأخلاقية المنظمة للصحافة» وعدم نشر 
الضحايا إلا بعد الحصول على إذن بذلك. 

ويترتب على حياد وموازنة الإإأعلامي ودوره في ا لحد من ظاهرة الاتجار 
بالبشر ما بلي: 

١‏ - مصداقية التغطية. 

-١‏ حصول الجمهور على صورة كاملة بالوضع القائم للاتجار بالبشر. 

۳ لا يصبح الإعلامي موضع الاتهام بأنه منحاز لحد الطرفين. 

٤‏ - تمكين الأطراف المعنية من أن تتحدث عن نفسها. 
٤‏ - أسلوب توضيح قصة عن الاتجار بالبشر بالمواد المرئية 

بالنسبة للبث» إذا لم تستطع عطة التلفزيون بالتصوير الخارجي» فمن 
ا لمكن الاعتماد على المواد الأرشيفية لتوضيح قصص الاتجار بالبشر على 
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إذاتم استخدام مواد أرشيفية عن الاتجار با لجنس» فلابد من عنونتها 
بكل وضوح على نها مواد من الأرشيف, لتجنب إعطاء انطباع بأن الناس 
ني الصورة هم ضحايا فعليون من مكان معين وجب على الصحفي أن يشرح 
بوضوح أن الصور هي لتوضيح المشكلة بشكل عام من خلال استخدام 
عبارات عامة مثل «الاتجار بالنساء والفتيات في تجارة التخديم المنزلي التي 
بدأت منذ الستينيات من القرن العشرين..» وجب على الإعلامى أيضا 
امو 4 كو ااهل أ واا اصق ها الات 
الار 

ك أن الصور الأرشيفية للأنواع الأخرى من الاتجار غيرالمشروع تكون 
أيضا عفوفة با لخاطرء إذا كان من الممكن تحديد الأشخاص أو النظات» 
مل المزرعة أو المصنع» وليس موضوع التحقيق المعروض. 

في بعض الأحيان يكون من الصعب توفر المواد المرئية للقصص التى 
کا رر دات ار ان ا ا ا ا ر 
فمن الضروري عدم الزج بآشخاص في هذه القصة إذا م يكونوا متورطين 
فيها فعلياً. فعلى سبيل ا مخال» إذا تم عرض لقطات أو صور لبعض النساء 
في أحد الشوارع لتوضيح إحدى قصص الاتجار» فمن الضروري الإشارة 
بعلامة واضحة على المرأة المقصودة» بحيث لا يظن الجمهور عن طريق الغطاً 
أن النساء الأخريات في الصورة هم أيضاً من الضحايا. 

بالنسبة للمواد المطبوعة» فمن المهم عدم تحديد أي شخص أو منظمة 
أو شركة وربطها بشكل غير مقصود مع الاتجار» وذلك قد يحدث كنتيجة 
لمحاولة حاية الموضوع الفعلي أو توضيح القصة. استخدام الصورة العامة 
التى ليس ها س)|ت للتعرف عليها (مثل العلامات) قد تكون هى المناسبة» 
وخاصة إذا كانت العلامات واضحة مع التوضيح أا لا نمثل الأشخاص 
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الحقيقيين للقصة. وينبغي عدم استخدام الصور لتوضيح أن الصحفي 
تحدث إلى شخص ما (على سبيل ال مثال أحد المتاجرين) إذا م يكن ذلك قد 
حدث بالفعل. وني حالات الاستغلال الجسي» لا يجوز استخدام الصور 
التي التقطها بشكل متلصص. 

والرسومات والأشكال التو ضيحية» مثل الخرائط وشعارات المنظطات 
من الممكن أن تساعد» كا يمكن استخدام الرسومات كبدائل مكنة للصور. 
٥‏ الدقة 


تتحقق الدقة بأن يكون الإعلامي واثقا من أن كل جزء من ا معلومات 
التي يقدمها حقيقة» وأن يكون مقتنعا بأن الأشخاص الذين بجحصلون منهم 
على تأكيدات (سواء للوقائع أو الآراء) لديم خبرة أو تجربة تؤهلهم للقيام 
فلك:. 

يجب أن يكون الإعلامي حذرأً للغاية بشأن استخدام التقانات 
المخادعة. فبعد المراجعة الشاملة لجمع البيانات» والتحقق من الوقائع 
والمقابلات» والتشاور مع رؤساء التحرير وغيرهم من الخبراء» قد يفكر 
الإعلامي في استخدام تقانات التحقيق» مثل التصوير السري أو التظاهر 
بأنه عمیل للخوض ني ما يبدو أنه نشاط غير قانوني. 

ولكن على العكس يجب على الإعلامي التعريف التام بكل موضوع هو 
بصدده» وما هو نوع البرنامج الذي يتم تسجيله» أو القصة التي يتم كتابتهاء 
وما هو دور الشخص ني أي من هذه الأمور وقبل المقابلةء جب تحديد ما إذا 
کان سيتم نسب هذه المعلومات إلى هذا الشخص مع ذكر اسمه وهویته» آو 
سيتم الاتفاق على عدم الكشف عن اهوية. 


or 


في حالات التغطية لمواد البث» يجب عدم خداع الشخص الذي تجرى 


معه المقابلة من خلال تسجيل الحوار قبل البث الجى» أو تسجيل بعض 
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الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة 


اللواء .د. عادل حسن علي 


الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة 


تقد 
یم 


يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية» تنهى عنه التعاليم والمبادئ 
A E‏ 
کرم الله الإنسان ني قوله تعالی «ولقد رمتا بني ادم وملا اهم في الب وَالبّحُر 
وَرَرَفتَاهم ِن الطيباتِ وَفَصلتاهم عل كثر عن حلفا تفضياًد 4)۷٠‏ 
(سورة الإسراء) » ويختلف هذا النوع من التجارة من حيث محله عن التجارة 
بمفهر مها الاقضادى اذ خد من الأنسان مر ضرعا له فبجخله سلعة وغللا 
للعرض والطلب» ويتيح تداوله واستغلاله بوسائل غير مشروعة تشكل 
انتهاكا يتناني مع التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية. 

وقد خرص الأعلان العالى لقرق الانسات بو ضفه مفلا أعل مركا 
ينبغى أن تبلغه كافة شعوب العالم» على النص في مادته الأولى على آنه «يولد 


)١(‏ وقد بين المستشرق الألمانى «آدم متز» أن العتق يعد مبدأ من مبادئ الإسلام 
فيقول: «كان في الإإسلام مبدأفي مصلحة الرقيق» وذلك أن الواحد منهم كان 
يستطيع أن يبشتري حريته بدفع قدر من المال» وقد كان للعبد أو الجارية احق في 
أن يشتغل مستقلاً بالعمل الذي يريده» وكذلك كان من البر والعادات المحمودة 
أن يوصي الإنسان قبل ماته بعتق بعض العبيد الذين يملكهم»» بل رفع من 
شأن العبيد حتى جعل سيدنا محمد بيا - كا يقول المفكر المسيحى نظمى لوقا : 
«العبدان والأحابيش سواسية وملوك قريش!» (مشار إليه في ورقة العمل المقدمة 
من اللواء الدكتور علاء الدين شحاته» لندوة الاتجار بالبشر بين التجريم 
وآليات المواجهة» التي نظمها مر كز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ا مصرية 
في ۲۰۱۱/1/۲۰م. 
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جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة الإنسانية وني الحقوق»» وفي مادته 
الثانية على آنه «لكل إنسان حق التمة بجميع الحقوق الواردة به بدون تمييز 
من أى نوع»» وتعود المادة الرابعة لتؤكد حق كل إنسان في الحرية بالنص على 
آنه «لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع 
صورهما»». وهو ما حرصت المادة الثامنة من العهد الدولى الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية الصادرة من الأمم المتحدة على النص عليه" . 

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقه حول الاتجار بالبشرء فإن التقارير 
الدولية تشير إلى اتساع نطاقه في العقودالآخيرة» وهو ما ارتبط بعولة 
الاقتصاد والاتصالات وتحرير الأسواق وتزايد أنشطة الشركات عابرة 
القارات» ما كان له تأثيبر سيئ في سهولة تخفي نشطة الاجرام المنظم في طى 
الأنشطة التجارية المشروعة. 


۱ . مفهوم الامجار بالبشر 
يتكون مفهوم الاتجار بالبشر من مصطلحين هما: 
اھ ا ا ا ا 
وشراءًَ ني مقابل ثمن أو قيمة مادية حددة. 


)١(‏ ويمشل ما سبق ثمار نضال المجتمع الدولى طويلاً لحماية حق الإنسان في الحرية 
والكرامة منذ نماية القرن التاسع عشر في مؤتر برلين عام ۱۸۸١‏ وتبلور عن 
صدور اتفاقية منع الرق في جنيف عام ۱۹۲١‏ م» وتحريم السخرة والعمل 
الإجبارى باتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ۲۹ لسنة ۱۹۳١‏ م»ورقم 0 
لسنة ٠۱۹١۷‏ كا تم تجريم الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير بالاتفاقية 
الصادرة عام ٠۱۹٤٩‏ م. 
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الثانى: البشر فهم من يتم المتاجرة فيهم وهم على اعتبار هم سلعة من 
لمكن تدا وها وتحريكهامن بللِ لاخر مع اعتباره خاضعافي هذه 
الحالة لقوانين العرض والطلب. 
وكان للمنظ )ت والوكالات الدولية المختلفة عدة طروح لتعريفات 
ختلفة ومتباينة وفقاً لبر نامج كل منظمة أو وكالة حتى أصبح التو صل لتعريف 
قانونى موحد ومقبول أمرا غاية في الصعوبةء وكذلك كثيرا ما كانت تفشل 
المؤتعرات والاتفاقيات الدولية بسبب مشكلات التعريف واختلاط المغاهيم 
بين العبودية والعالة القسرية وتهريب والا تجار بالبشر. 
وقد اعتمدت الأمم المتحدة في عام ۲٠٠۲م‏ اتفاقية الجريمة المنظمة» 
وأضافت هما ملحقين عني أحدهما بتهريب المهاجرين» وكان الآخر معنيا 
بمنع وحظر ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال» حيث عرف 
الاتجار بالبشر بمايلى «يقصد بتعبير الاتجار بالبشر تجنيد أو نقل أو انتقال أو 
إيواء أو استقبال أفراد بواسطة التهديد بالقوة أو استع اها أو أي شكال 
أخرى من شكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة 
استعمال السلطة أو استغلال نقاط الضعف أو منح مبالغ مالية أو مزايا لنيل 
موافقة شخص له سيطرة على آخر لغرض الاستغلال» ويشمل الاستغلال 
كحد أدنى الدعارة أو صور أخرى للاستغلال الجنسى والعالة أو الخدمة 
القسرية والعبودية أو المارسات الشبيهة بها أو نزع الأعضاء». 


(۱) انظر: اللواء على سيد عماره» ورقة عمل بعنوان (الاتجار بالبشر «مفاهيمه» أسبابه» 
مقوماته» طرق مکافحته))» مقدمه لندوة الاتجار بالبشر بين التجريم وآلیات 
المواجهة» مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في /٦/۲۰‏ ١٠٠۲م.‏ 
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وعرفته منظمة العفو الدولية بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان ب| فيها الحق 

في السلامة الجسدية والعقلية والحرية وأمن الشخص والكرامة والتحرر من 

العبودية والتعذيب وغبره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهنية والحياة 

العائلرة وحرية التنقل والخصوصيات ......(( وينقسم التعريف السابق 
استقباهم. 

الثانى: الوسائل المستخدمة لارتكاب الأفعال: بواسطة التهديد بالقوة أو 
الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف 
أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة 
على الضحية. 

الثالث: لأغراض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير: أو سائر 
شكال الاستغلال الحشى أو السخرة أو الندمة قسرأً أو الاسترقاق 
أو المارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". 

(1) كا تطرقت بعض القوانين إلى حاية ضحايا الاتجار بالبشر وعرفتها ب«الاتجار 
لغايات جنسية وهنا يتم الإجبار على مارسة ا لجنس تجارياً بالقوة والإكراه والخداع 
أو حال عدم بلوغ الواقع تحت الإكراه لسن الثامنة عشرة وكذا تجنيد وإيواء ونقل 
وتوفير شخص للعمل بالقوة والخداع والإكراه أو للقيام بعمل شاق بغير رضاه 
كسخرة أو ضانا لدين». 

(۲) هناك بعض القوانين الوطنية التى تأخذ بالتعريف السابق» وهناك قوانين أ خرى 
تستخدم تعريفاً يشير إلى شكال محددة من الاستغلال ا لجسي مثل المارسة الجنسية 
الصريحة والتسول والمواد الإباحية واستخدام الآأشخاص في أعمال الجرائم 
والسياحة الجنسية وا لجنس التجارى» الذي يختلف عن الجنس غير التجاري »== 
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۲ . أسباب انتشار جريمة الاتجار بالبشر 


يتمثل آبرزها فيا يلى: 
الأول: آنا تجارة سهلة وسريعة الربح: حيث إن ربحهايقارب ربح تجارة 
السلاح والمخدرات» حيث يتطلع الفقراء للعيش في مستوى أفضل 
ويستغل من يقوم بالاتجار بالبشر ذلك» حيث يسهل هم بيع بعض 
أعضاء جسمهم تحت دعوى «التبرع» أو تزويج بناتيم القصر وهم 
لا يدركون مدى خطورة ذلك. 
الثانى: عدم وجود قوانين رادعة: لكثير من مظاهر وصور الاتجار بالبشرء 
أو إمكانية التحايل على القوانين المنظمة لذلك» أو قدرة على تنفيذ 
تلك القوانين ويلغي آثرها ني إحداث الردع العام والخاص ومهيئ 
الثالث: إختلال وضعف الوازع الدينى وغياب الضمير: لدى بعض من 
يمارسون الاتجار بالبشر كوسائل للضبط الاجتماعى» نما مجعلهم 
بيع أو استخلال الأطفال والفتيات في أعال منافية للآداب. 
== واستغلال الأشخاص في الصراعات المسلحة وفي الببحوث الطبية الحيوية غير 
القانونية والخلاعة والتبني غير القانوني والزواج غير القسري والمواد الإباحية 
للأطفال والعمل بدون أجرء وقد تبنت قوانين وطنية أخرى تعريفاً أضيق من 
التعريف الوارد ني بروتوكول الأمم المتحدة » حيث تعرف بعض القوانين الاتجار 
بالأشخاص على أنه فقط الاتجار لأغراض الاستغلال الجسى بنا تعرفه قوانين 
أخرى من زأوية علاقته بالعمل القسري. 
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الرابع: انتشار الفقر والبطالة والآمية: وما يرتبط بهامن عجز قديدفع 
البعض للسفر للخارج تحت دعوى «العمل»» وخداع المتاجرين 
بالبشر والآمال الوحمية التي يطرحونهاء بالإضافة إلى القهر الذي 
يتعرضون له عندما يعملون تحت سطوة بعض الظالين من التجار 
ومستغلي ظروف الحاجة» أو يدفع البعض لبيع أعضائه تحت دعوى 
«التبرع» اء 

الخامس: التطلعات الشخصية غير الواقعية: التي غالباً ما تؤدى إلى الوقوع 
في شرك المتاجرين بالبشر» خحاصة عند الأقليات المضطهدة التى 
ایا ی ا ا 
ووا اوو افا ت ياست 
للاتجار بالبشر. 

السادس: العاذات والعرف والتقالید التی یز بن السين: يمكن أن تكوك 
سبباً في انتشار الاتجار بالبشر» حي تبيح تلك العادات والأعراف 
للأب أو الولي حق التصرف في الأنشى التي لاتجد إلا القبول والطاعة 
دون أن یکون ها حق الاعتراض» متمغلاًني حالات زواج القاصرات 
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من الأثرياء من خلال وسطاء يتربحون من ذلك. 

السابع: توفر العوامل المشجعة على زيادة الطلب للاتار البشر: ومنها 
ممارسة الجنس وازدياد الطلب على العالة غير القانونية والرخيصة 
والمستضعفة» وزيادة فرص السياحة الجنسية وزيادة المواقع الإباحيةه 
وتوسع الخيارات المتاحة للمستهلكين من خلال سهولة استخدام 
الومسائل الاکار لر جا وها ا رتت با بح بزيادة فرص عد 
صفقات الا تجار بالبشر. 
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۳ . عالمية الظاهرة ومدى ارتباطها بالعولة 


ترتبط ظاهرة الاتجار بالبشر باعتبارها ظاهرة عالمية وحلية في ذات 
الوقت بمجموعة من القضايا منها مابلى: 
القضية الأولى: عولة الظواهر الاجتماعية من خلال المسارات التالية: 

-١‏ عولمة المعايير والضوابط من الظواهر ذات الأبعاد الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية تكون وفقاً مقاييس ومعايير دولية تلتزم بها 
جميع الدول. 

۲- أن التعامل مع الظاهرة ل يعد أمراً داخلياً (علياً) وإنما أصبح الجزء 
الهم منه يتطلب العلاقة بين ظاهرة الاتجار بالبشر والتعاون 
الدولى» وقد تجسد هذا في مجموعة المؤتمرات الدولية التى نظمتها 
الأمم المتحدة» وشاركت وفود الدول والمنظمات ا 

۳ أن التعامل مع الظاهرة لم يعد مسئولية الحكومات فقط وإن| أصبح 
للمنظات غر الحكومية دور أساسى في مكافحة الاتجار العا مى 
لبش يلف التقدم الل موس ف مكافة تلك الاه رة من 
خلال الشراكات بين الحكومات والمنظ|ات غر الحكومية'. 

القضية الثانية: عولة الجريمة بمعناها الواسع من خلال المسارات التالية: 
١-ارتبطت‏ العولة بظاهرة عولمة الجريمة مل الجريمة المنظمة وال مافيا 
وتبييض الأموال» وتجارة الملخدرات وتجارة السلاح ودعارة 
الأطفال وتجارة الرقيق الأبيض وغيرها من الجرائم» ومن ثم م يعد 
)١(‏ وهو ما يشير إليه تقرير وزاره الخارجية الأمريكية الصادر في ۱۲ يونيو ۷٠٠۲م»‏ 


التى وصل عددها نحو ۹١‏ منظمة غير حكومية. 
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في وسع أية دولة تطوير سياسة وطنية للتعامل مع هذه الجرائم دون 
أن تأخذ في حسبانها الأبعاد الدولية وضرورات التعاون الدولى. 
۲-ارتبطت العولة أيضاً بظاهرة تعدد ا لجرائم ا لمر تبطة ببعضها وتداعيات 
صورهاوتوحد آهدافهاء وهو مايمكن أن نطلق عليه ا الجرائم 
المركبة أو الجرائم العنقودية» حيث ترتبط جرائم الاتجار بالبشر 
بجرائم غسل الأموال أو بجرائم الدعارة والاستغلال الجنسى 
أو بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية ونزع الأعضاء أو بجرائم 
الإرهاب وغيرها من الجرائم ذات الارتباط والتداعيات التعددية . 
ونعرض لصور الارتباط المتبادل بين أنشطة الاتجار بالبشر والاتجار 

با للخدرات» كأحد مظاهر إرتباط العولمة بظاهرة تعدد الجرائم المرتبطة 

ببعضهاء ومنها الصور التالية: 

الأولى: استخدام ذات خطوط التهريب التي سبق اختبارها من قبل العناصر 
الإجرامية» في تمرير أو تنفيذ عمليات الجلب والاتجار غير المشروع 
6 اد وا کرات ال جاب الترعات رالات اأخرى. 

الثانية: استغلال ا لحاجة المادية الشديدة للضحايا من المهاجرين غر الشرعيين 
والمغتربين والهاربين في تنفيذ عمليات تريب ونقل المواد المخدرة عبر 
حدود الدول وبين آقاليمها الداخلية» ورب في أعال زراعة النباتات 
غير المشروعة و تصنيع المواد المخدرة أو آي من العمليات الخطرة 
الأغرى™: 

الثالثة: استغلال الأفراد المتجر بهم في جال الدعارة والأعال الجنسية غير 
المشروعة في ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبعض العقاقير 
الدوائية التي يشاع إساءة استخدامهاء خاصة ما يرتبط منها بالأفكار 
المغلوطة حول تحسين القدرة أو القوة الحنسية. 
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الرابعة: استخدام المواد المخدرة ني إتعمام عمليات تخييب الوعي والاعتداء 
على الآفراد المستهدف استضعافهم واسترقاقهم واستغلاهم بعد 
توريطهم في مشكلات ختلفةء وكذا استخدام هذه المواد في الوصول 
مؤلاء الأشخاص إلى مراحل الإدمان أو الاعت |د الكامل حتى 
يظلوا أسرى هذه الموادء وني حالة طاعة وخضوع كامل لمستغليهم 
من الأشخاص والعصابات الإجرامية. 

ا لخامسة: استخدام المخدرات المشروعة طبياً في حالات سرقة واستئصال 
الأعضاء البشرية أو الحصول عليها بالإكراه أو الاحتيال أو بأي 
وسيلة أخري غير مشروعة» الأمر الذي يعود باستخدامها إلى جال 
عدم المشروعية» وتآتي هنا بصورة أبشع عندما يستخدمها متخصصون 
على درجة من العلم والمعرفة» الأمر الذي يقتضي مواجهة تشريعية 
خاصة للجناة في هذه الحالة. 

السادسة: تقديم المواد المخدرة للأفراد المستغلين للحصول على آداء 
مضاعف -ولو لفترة-بتوفبر المواد المنشطة أو المسكنات القوية التى 
تعينهم على تحمل متاعب المجهودات الشاقة والأعمال غير المألوفة 
والمخالفة للطبيعة البشرية والقتاليةء وريا توفر هذه المواد كوسيلة 
للترفيه» وني غلب الأحوال تكون إساءة الاستخدام والوصول إلى 
الإدمان والاعتماد عاملاً فاعلاً في القضاء على هؤلاء الأشخاص على 


(۱) لمزيد من التفصيل» انظر: قرارات لجحنة ا مخدرات: «رقم ۱/٤6۸‏ (٠٠٠۲م)‏ بشأن 
تبادل المعلومات عن الاتجاهات المستجدة في تعاطى المواد غير الخاضعة منها 
للمراقبة بمقتضى الاتفاقات الدولية لمراقبة المخدرات وفي الاتجار بتلك المواد؛ 
والقرار ١٠/۹(۸٠٠۲م)‏ بشأن استخدام التكنولوجيا الصيدلانية لمكافحة 
استخدام العقاقير التي تيسر الاعتداء الجسي (الاغتصاب أثناء الموعد الخرامي). 
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المستوى الإنساني با تسببه من أمراض ومتاعب صحية وما ينجم من 
تدمبر أو وفيات نتيجة الجحرعات الزائدة. 

السابعة: استخدام المواد المخدرة والأموال الناتجة عن التعامل فيها في تمويل 
الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار في البشر. 


> . نطاق مسرح جريمة الاتجار بالبشر 


يمكن تحديد المقصود بمسرح الحريمة» من خلال ثلاثة مسارات هى: 
الأول: هو مکان ارتکاما. 
الثانى: الأماكن التي تحتوى على الآثار المادية المتخلفة عن ارتكاب الجريمة. 
الثالث: ال مساهمة الجنائيةء ما يخرج به من مكان الارتكاب الضيق. 

وعندما نتسائل هل مسرح الجريمة هو مكان ارتكاا؟ تكون 
الإجابةإنه عندما يرتكب الجريمة شخص واحد يكون مسرح الجريمة هو 
مكان ارتكابهاء ويمتد المسرح إلى كل فاعل أصلي ويتسع مسرح الجريمة عن 
مكان ارتكاب الجحريمة"» وعند تعدد الفاعلون الأصليون وتواجدهم جيعا 
وقيامهم بأدوار ختلفة على مسرح الجريمة وبهدف واحد هو ارتكاب الواقعة 
الإجرامية. 

ويشكل مسرح الجريمة صعوبة في تحديد مكان ارتكاب الجريمة 
والاختصاص حال امتداده عبر الدول» وهنا جب التفرقة بين ارتكاب 
ا لجريمة من شخص واحد عبر دول أو يتعدد الجناة المساهمون في ارتكاب 
ا لجريمة في عدة دول» وفي اللحالة الأولى الخاصة بالجرائم التي تقع من شخص 


(1) انظر: لواء دكتور محمد محمد عنب» معاينة مسرح الجريمة» الجزء الأول» أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية بالریاض» ۱۹۹۱م» ص١٠١و‏ ما بعدها. 
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واحد ولكن النشاط الإجرامى والنتيجة تتحقق في عدة دول» وهنا يشمل 
مسرح الجريمة أكثر من دولة لتعدد آماكن الارتكاب وحدوث النتيجة. 


ا لجانى الإجرامى سواءً أكان إججابياً أم سلبياًء ووفقاً هذه النظرية يعتبر مسرح 
الجريمة هو المكان أو الأماكن التى ارتكب فيها ا لجانى نشاطه الإجرامى» 
فالدولة حل هذا النشاط هى المختصة» ويرى البعض أن هذه النظرية تحقق 
السهولة في إجراءات التحقيق» وبصفة خاصة الانتقال ومعاينة أماكن 
ارتكاب النشاط "> وهناك نظرية النتيجة التي تعتد بمكان حدوث النتيجة 
اللإجرامية" لأن السلوك لا يمكن أن يؤدى إلى اكتمال الجريمة ما لم تتحقق 
النتيجةء وهناك أيضاً النظرية المختلطةء وتأخذ با مكان الذي وقع فيه النشاط 
الإجرامى ومكان تحقق النتيجة على قدم المسأواة وهذه النظرية مزج لنظريتى 
النتيجة» أو أى مكان تقع فية إحدى الآثار المباشرة للنشاط مع توافر العلاقة 
آل 


(۱) انظر: الدكتور حازم ختار الحاروني» نطاق تطبيق القاضى الجنائي للقانون الأجنبي» 
رسالة دكتوراة» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» ۱۹۸۷ م» ص۸١٠.‏ 
Bouzat P.Et Pinatel J. , Traite De Droit Penal Et De Crimi-‏ )2( 
nologie” Paris, 1976- p .1630 .‏ 
(۳) وقد أخحذت دول كثرة هذه النظرية من بينها فرنسا بعد صدور قانون الإجراءات 
ا لجنائية الفرنسي سنة ۱۹0۸م في المادة(14۳ ) إجراءات جنائية ويأخذ القانون 
الانجليزى هذه النظرية أيضاء والقانون البلجيكى واليونانى والألاني والايطالي 
والدنارکي والسويدي والسويسري. 
Merle Et Vitu, ,” Traite De Droit Criminel” Paris, 1967 Et 1979 p.‏ 
.36 
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ومن هذاالمنطلق» يتضمن مكان ارتكاب الجريمة مكان النشاط °“ 
الإجرامى والنتيجة» مع ضرورة وجود رابطة سببية بينها و بهذا يكون مسر حاً 
للجريمة كل نشاط إجرامى أو جزء منه تحقق في ى دولة مع حدوث النتيجة 
المرتبطة بالنشاط الإجرامى بمعنى أن كل مكان حدثت” فيه النتيجة يكون 
مسرا رة وهلا عا وة الخ مر تكب الرهة وده 
أماكن الارتكاب والنتيجة» أما في حالة تعدد الفاعلين مرتكبى الجريمة مع 
تعدد الدول المرتكبة فيها الحريمة فيكون مسر حا للجريمة الدول التى وقعت 
بها الأدوار التي شكلت الجريمة. ۰ 

وبالنسبة للجرائم المستمرة يكون مسرح الجريمة في كل مكان يتحقق 
الاستمرار فيه» وفي جرائم الاعتياد تعد مرتكبة في كل مكان تحقق فيه فعل 
التكرار» وني الحرائم السلبية يمتد مسرح الحريمة إلى كل دولة كان يتعين على 
ا لجانى أن يقوم بالعمل الذي امتنع عنه فيه» وإذا وقف النشاط الإجرامى» 
عند حد الشروع فإن الحريمة تعتبر مرتكبة في الدولة التي حدث فيها النشاط 
الاجر امي :ويد أرقا الاختص اض أل الول ال كان رفا أن تفن 
فيها النتيجةء كا في حالة الشروع في هريب أشخاص من الدولة ( ١‏ إلى 
الدولة (ب)» ولكن وقفت الواقعة عند حدالشروع في الدولة (أ)» في هذه 
ا لحالة يرى البعض أن يمتد الاختصاص إلى الدولة (ب) التى كان متوقعاً آن 
تتم النتيجة فيها". 


() انظر: الدكتور أحهمد فتحى سرور, الوسيط في قانون العقوبات» دار النهضة العربية» 
٥۵‏ م ص ۱۱۷ . 

(۲) انظر: الدكتور محمد عغيى الدين عوض, نظرية الفاعل الأصلى والاشتراك في 
القانون السودانى مع المقارنة مع الشرائع الأنجلوسكسونية والتشريع المصرى» 
مجلة القانون والاقتصاد» عدد مارس ويونیو ۱۹۰٩‏ م» ص١١٤٠‏ . 

() انظر: دكتور مود نجيب حسنى» شرح قانون العقوبات القسم العام» دار النهضة 
العربية» القاهرة» «e۷‏ ص۱۳۰ ومابعدها. 
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ونخلص ما سبق» إلى أن مسرح الجريمة العابر للدول والقارات"» 
يتسع لكل الآنشطة الإجرامية والنتائج والآدوار الأصلية والثانوية 
للمجرمين التي تنم عل آقاليم الدول المختلفة وتعبر إل آقاليم أخرى سواء 
تم هذاني جرائم الدعارة العابرة والمنظمة أو الاتجار بالأطفال والنساء أو 
الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية» أو المساحمة في تهريب المهاجرين 
غير الشرعيين باعتبارها جرائم منظمة” . 


٥‏ . صور الاجار بالبشر 
تتمثل أهم صور الاتجار بالبشر» فيمايلى:" 
الآولى: البغاء المنظم والاتجار بدعارة الرقيق الأبيض» الذي تقوم صورة 
الاستغلال فيه بصفة رئيسية في الآتى: 
في شبكات الدعارة (ومن أبرز النماذج في ذلك البغاء «السياحة 
الحنسية). 


۲ خداع النساء بإيجاد فرص عمل شريفة في المدينة» أو ني دول أخرى» 
وحال انتقاهن من الريف إلى المدينة أو من دوهن إلى دول أخرى 


(۱) عبارة عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنع الجريمة وتقوم ذه المهمة في مصر هيئة 
الشرطة انظر: محمد زكي أبو عامر» الإإجراءات الجنائيةء منشأًة المعارف» ۱۹۹٤‏ م» 
ضس ۱۹۹: 

)۲( انظر: فوزية عبد الستار» شرح قانون الإجراءات الحنائية» مرجع سبق ذكره» 
ف 

(۳) انظر: محمد خليفة المعلاء «الاتجار بالبشر»» ورقة عمل مقدمة إلى ندوة «الاتجار 
بالبشر)» معهد تدریب ضباط الشرطة» ابو ظبی» /٦/۲۰-۱۹‏ ۰۲۰۰۵ ص١٤۲‏ 
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يقسرن أو يوضعن في ظروف تجبرهن على ممارسة البغاء لصلحة 
تلك الشبكات. 

الثانية: الاتجار الجنسى بالأطفال ٠۸(‏ سنة فما دون) بصورة مادية أو في 
الصور والأفلام الإباحية". 

الثالشة: استئجار الأرحام بأوجه وطرق غير مشروعة من مدخل استغلال 

الرابعة: التبني غير المشروع» وعادة مايتم ذلك عن طريق الآتى: 

١‏ حطف الأطفال وعرضهم للتبني الذي هو بيع ورق صريح. 

۲ إغراء المستضعفين في الدول الفقيرة لبيع أطفاهم ومن ثم استغلاهم 
تجاريا في صورة من الصور المباشرة أو ببيعهم لراغبي التبني لغرض 
الإشباع النفسي أو لأي آغراض أخرى. 

الخامسة: الاتجار بالأعضاء البشرية» الذي تتعدد اسالسة ووسائله» ومن 
١-إغراء‏ الفقراء بالمال» لنزع بعض أعضائهم التي يمكن أن يستمروا 
نشوا ن ال (5 خد الكا ن غد 


)١(‏ وني هذا الشأن نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل» على أن (الاستغلال الجسى 
التجاري للأطفال أمر بمقوت» سواء تم عن طريق الإكراه أو العنف أو جراء أجر 
نقدي أو عيني» حيث يعامل الطفل الضحية كأداة جنسية وتجارية ما بجعله شكلاً 
CE E a‏ 


٣۳‏ تجنيد الآطباء الجراحين للقيام بنزع بعض الأعضاء من الضحية 
عن طريق الحيلة والخداع أو دون علمها آثناء العمليات الجراحية 
المشروعة. 

السادسة: الاتجار بالبشر في مجالى الهجرةالمشروعة والهجرةغيرالمشروعة» ومن 
إطار المهجرة المشروعة بشروط مجحفة» وعدم عدالة ظروف العمل 
والتشغيل» أو سوء المعاملة الإنسانية من بعد الاستقدام» في المصانع 
والمزارع والمنازل وغيرها من أماكن العمل». 

السابعة: استغلال ظروف الراغبين في الهجرة من حيث: 

١‏ تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ كبيرة. 

۲-نقل وإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مقابل المال بوسائل وأساليب 
خطرة تعرض حياتهم للخطر. 

۳-استغلال المهاجرين غير الشرعيين من بعد الوصول» عن طريق 
الابتزاز المستمر» أو القسر على العمل بشروط مجحفة» أو استغلاهم 
في الأعال الإإجرامية في جال الحريمة المنظمة. 

الثامنة: الاستغلال الجنسى عبر شبكة الإنترنت» فمع تزايد أعداد مستخدمي 
الشبكة العنكبوتية خاصة من الأطفال أوقعت المنظات الإجرامية 
بعدد كبير من الأطفال عن طريق إغوائهم والإيقاع مم لإنتاج 
وتصنيع وعرض وتوزيع الصور الإباحية للأطفال مع استغلاهم 
اضر ل غل »كام مال آر شاعا للرغات اة اة 
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٦‏ . أيرز مجالات الاتجار بالأطفال 


ترتكز أبرز مجالات الاتجار بالأطفال فيمايلي': 

الأول: الرغبة في الحصول على أيدي عاملة رخيصة في الأنشطة والأعال 
التى تتطلب العالة الكثبرة والدائمةء مثل أعم ال الزراعةء وأع|ال 
الاجم ون الصان م المرية رالررش» وما ابه قاك. 

الثانى: الدفع بهؤ لاء الأطفال الضحايا ني الأعال التي تصنفها منظمة العمل 
الدولية على آنا أعال خطرة ولا يصح أن يعمل الأطفال فيهاء مثل 
العمل في المصانع التي تستخدم المواد والإشعاعات الكيميائية 
والمبيدات الحشرية» أو في الأعمال التي تستخدم الماكينات والآلات 
الصناعية الخطرة» وذلك تحت ستار من السريةء دف الربح من 
ورائهم. 

الثالث: الطلب المترايد في جال التبني من قبل الأسر المحرومة من الإنجاب» 
رقا ال ر ال ول سياق الات اراس اة 
تتلهف هذه الآسر على الحصول على أطفال حديثي الولادة بهدف 
تبنیهه". 


)١(‏ انظر: اللواء الدكتور مدوح حامد عطية» ورقة عمل بعنوان «خاطر ظاهرة الاتجار 
بالبشر على الأمن القومي المصري»» مقدمة لندوة الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات 
المواجهةء مركز بحوث الشرطة» أكاديمية الشرطة المصرية في ۲٠٠١ /٠/۲۰‏ م. 

(۲) وقديتم سرقة هؤلاء الأطفال حديثى الولادة من الأم الفقيرة التي لديا أبناء 
رون وقد روا گلا ا ن رید ها ھن آنا ار بد الر ل دق ومن عاي ار 
قد يتم الضغط على هذه الم التي تعول أسرة فقيرة أو إكراهها حتى توافق على بيع 
وليدهاء أو أحد أبنائها في مقابل حصوها على المال للأنفاق على باقي الأبناء. 
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الرابع: في جال استغلال الأعضاء البشريةء حين يتم سرقة هؤلاء الأطفال 
الضحايا من ذويهم غالباء ويتم إخضاعهم قسرا للعمليات الجراحية» 
وسرقة أعضائهم لصالح المرضى الأثرياء". 

ا لخامس: من الأسباب الدافعة للاتجار في الأطفال خاصة الإناث منهم 
استغلاهن في الأعمال المنافية للآداب» وأعمال الدعارة التي تقوم بها 
العصابات المنظمة » التي يطلق عليها تجارة الرقيق» حيث يتم دفعهن 
للعمل في الحانات» أو نوادي القمار» وما إلى ذلك" . 

السادس: المجالات التي يتم استغلال الأطفال فيها المواقع الإلكترونية 
الإباحية على شبكات الإنترنت التي تعرض هؤلاء الضحايا في 
أوضاع مسيئة من قبل بعض الشواذ» والمسيئين للأُطفال. 

السابع: يوجد شكل آخر يمكن اعتباره من شكال الا تجار في الأطفال 
خاصة الإأناث» وهو الذي يتخذ شكل الزواج المبكر للفتيات صغار 
السو الاق قل ع رخن غن ست عراست وبر ها االشكل 
لدى الأسر الفقيرة التي ترتفع لدا معدلات الإنجاب» وبالتالي 
تمشل إعالة الأبناء عبتا عليهم» فيعملون على تزويج الفتيات في سن 
صغبرة» وغالبا لكبار السن الأثرياء". 

)١(‏ وتوضح منظمة الصحة العالمية ن تجارة الأعضاء البشرية آخذة في الإزدياد ني 

الفترة الزمنية الراهنةء نظرا لقلة المتبرعين. 
(۲) وفي هذا الصدد يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى تزايد أعداد الأطفال 


المشتغلين في عمال الدعارة بنحو ۸ ١,‏ مليون طفل» وبالطبع يعانون من كل 
صنوف الانتهاکات الحسدية» والجنسية» التي تؤثر على صحتهم البدنية» والنفسية» 
والعقلية بصورة ملحوظة. 

(۳) إذ يأخذ الأب ثمناً زهيداً ني مقابل تزويج ابنته» التي تلقى معاملة سيئة من قبل هذا 
الزوج الذي لا هدف إلى تكوين آسره بالمعنى المعروف وإن| إلى إشباع رغباته فقط. 
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الثامن: جال الخدمة المنزلية» حيث تجر بعض الاسر الفقبرة أطفاها للعمل 
لدى الأسر الآخرى» ني مقابل أجر يتقاضاه المسئولون عنهم» ويترتب 
على ذلك حرمانهم من الالتحاق بفرص التعليم في المراحل الأساسية 
بصفة خاصة» وعدم الاهتمام بشئونمم المختلفة التي ينبغي مراعاتهانفي 
هذه السن البكرة. 
التاسع: التسول من خلال تشغيل الأطفال الضحايا من قبل بعض العصابات» 
بغرض التسول لصالجحهم» وني بيع بعض المنتجات البسيطة»ء وقد 
يسري الأمر إلى تشويه أجسادهم من أجل الاستجداء بهم» واستدرار 
الشفقة عليهم» وني الحصول على منح ومساعدات من الآخرين. 
أخذت المارسات الدولية مساعيها في مواجهة جرائم الاتجار في البشر 
وحاولة إبرام الاتفاقيات الدولية وإصدار المواثيق والإعلانات وما يعقبها 
من بروتوكولات» وأعقبها مساعي التشريع الوطني لكل دولة بصياغة ما 
أفرزته تلك الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق في شكل تشريعات تواجه تلك 
الجرائم. 
وقد رأت الدول آهمية تدريب السلطات المختصة في جال مكافحة جرائم 
الاتجار بالبشر على كيفية حماية ضحايا الاتجار ومراعاة حقوق الإأنسان» وذلك 
من خلال رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية القدرات والمهارات والارتقاء 
بمستوى الآداء الأمني» وتتمثل تداعيات الاتجار بالبشر فيمايلي': 
(0) ويشار ني ذلك إلى آن جرائم البغاء والاستغلال الجنسى للنساء والأطفال-التي يعتبر 


اللجني عليهم فيها ضحايا الا نجار غير المشروع - ليست مشهودة في البلاد بحكم 
طبيعة القيم السائدة دينيا وأخلاقياً على حلاف الدول ا معروفة بوجود عصابات 
دولية متخصصة في هذا النشاط بحكم طبيعة المجتمعات بتلك الدول == 
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الأول: انتهاك حقوق الإنسان: حيث يعد الاتجار بالبشر صورة صارخة 
لانتهاك حق الإإنسان في الحياة والحريةء كا تنتهك تجارة الأطفال 
حقوق الطفل في العيش في بيئة يتمتع فيها بالحاية والحرية من آي 
شكل من أشكال سوء المعاملة والإستغلالء وهي الحقوق الأساسية 
التي عنى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

الثانى: دعم الجريمة المنظمة: إذ يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر الأنشطة 
الإجرامية عالمياً طبقاً للأمم المتحدة» وطبقاً لما ذكرته وكالة 
الاستخبارات الأمريكية حيث تأتي تلك التجارة في المرتبة الثالثة بعد 
تجارتي السلاح والمخدرات» كا ترتبط تلك التجارة بغسل الأموال 
وتزوير وثائق السفر. 

الثالث: إضعاف هيبة الدولة: فحيث| تزدهر الجريمة المنظمة يضعف حكم 
القانون» وتجاهد الكثر من الحكومات للعمل على ممارسة سلطاتها 
من فرض القانون والسيطرة على الحدود والمنافذ إلا أن النزاعات 
المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية تؤدي إلى عجز 
الحكومات عن حاية ضحايا تجارة البشر من نساء وأطفال. 


== التى سادت فيها قواتين الوفرة والرفاهية فتختلف عن العلاقات الجنسية الطبيعة 
رطات رل العلذقات آلا لاش ن الال حدق الس ,لضف فاك 
ال ات ل قار ور الاقام عر ادرو من ع لان رال 
ضحاياهم ني تصوير الأفلام ا لجنسية أو تقديمهم لبيوت الدعارة والاسترقاق 
والعمل القسري وما شابه من كافة صور الاتجار في البشر . 
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۸ . وسائل توفر الحاية لضحايا الاتجار بالبشر " 


عمدت اتفاقية باليرمو والبروتوكول المكمل ها إلى إدراج جرائم 
الاتجار بالبشر ضمن «الجحرائم الخطيرة» التي توجب على الدول الأطراف 
الالتزام بالتعاون في مواجهتهاء وحث سلطاتها المختصة (القضائية والأمنية) 
على اتباع إجراءات أكثر مرونة وفعالية بشأنهاء خاصة في يتعلق بالتعرف 
على العائدات الإجرامية واقتفاء آثرها وتجميدها ومصادرتهاء والتصرف 
فيهاء وتسليم المجرمين» ونقل الأشخاص المحكوم عليهم» والمساعدة 
القانونية المتبادلة» والتحقيقات المشتركة» وأساليب التحري الخاصة» ونقل 
الإجراءات الجنائية» وحماية الشهود وذويهم» ومساعدة الضحايا وتعزيز 
التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والهجرة ومراقبة الحدود» وجمع وتبادل 
وتحليل المعلومات عن الجرائم المنظمة والسياسات والتدابير المتخذة 
لمكافحتهاء والتدريب والمساعدة التقنية» والتنمية الاقتصادية والمساعدة 
التقنية» والإإجراءات الوقائية الرامية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
ولقد جاء بروتوكول منع الاتجار بالأآشخاص» المكمل هذه الاتفاقية 
ليؤكد في ربع من مواده (7» ۸)۷ ۹) على تواصل إهتمام المجتمع الدولي 
بحماية ومساعدة ضحايا هذا الاتجارء وليضع تحت بصر الدول الأطراف 
حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات» التي يتعين عليها الأخذ بهاء 
(۱) التعاون الدولي لمواجهة الحريمة المنظمة عبر الوطنية» اللإصدار الثامن لمر كز بحوث 
الشرطة» بأكاديمية الشرطة ناير ١١٠۲م»‏ ص۳۸١.‏ ولقد قامت مصر بالتوقيع 
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين 
الكملين هما ووافقت عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية في أغسطس ۲٠٠٤‏ 
وصدق مجلس الشعب عليها في عام ۲٠٠٠١‏ م» ومن ثم فهناك التزام دولي للعمل 
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وأهمها" (تقديم ختلف أوجه الرعاية القانونية والاجتماعية والصحية 
للضحايا - تقنين أوضاع الضحايا في الدول المستقبلة» با يسمح ببقائهم على 
إقليمهاء بصفة مؤقتة أو دائمة -تيسير إجراءات إعادة الضحايا إلى أوطانہم - 
تدابير أخرى «حاية الضحايا من معأودة الإيذاء-مكافحة عوامل استضعاف 
الضساا ا للغار الد م الطلي ال غل اسفلال الغا 


ولمزيد من إضفاء ا لحاية على ضحايا الا تجار بالبشر» فإن البروتوكول قد 
اعتبر أن هذه الجريمة تتوافر في حق فاعليها حتى ولو تمت بناءً على موافقة 
ورضا الشخص الضحية على استغلاله في أحد الأعمال المشار إليهاء ومعنى 
ذلك أن رضا المجنى عليه باستغلاله لا يعتبر سبباً مبيحاً للجريمة أو معفياً 
للجاني من المسئولية والعقاب» ك| دعا البروتوكول أيضاً الدول المنضمة إليه 
للمبادرة بتجريم الا تجار بالبشر حتى ولو توقف على حد الشروع في ارتكاب 
ا لجريمة آو جرد المساهمة في ارتكابما بطريق التواطؤ أو التنظيم والتوجيه وهو 
الأمر الذي يعني مزيداً من أحكام دائرة ملاحقة الاعات الإجرامية المنظمة 
التي تتوزع بينها الأدوار وتتكتم بذكاء ودهاء في الاتجار بالبشر”. 


(۱)( انظر: مصطفى طاهر» إطلالة على القانون الاتحادى لمكافحة الا تجار بالبشرء 
ص۲۷. 

)۲( لزيد من التفصيل راجع المادة (۴) الفقرة (۲)ء المادة )١(‏ فقرة (آ)» (ب)» من 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص» خاصة النساء والأطفال 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة »)٠١(‏ الدورة »)0٥(‏ نوفمير ١٠٠٠۲م.‏ 

http://www.Unn.edu/humanits/arab/P/orgCrime.html 
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كا قام مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتحديد ثلاثة تحديات 
رئيسية تواجهها الحكومات في حربما ضد ظاهرة الاتجار بالبشر" (الآول): 
خفض الطلب على السلع المصنعة عن طريق استخدام العمالة المسخرة أو 
السلع المسعرة بآقل من قيمتها من إنتاج عبالة رخيصة في المزارع والمناجم 
أو الخدمات الجنسية التي يقدمها الرقيق» (الثاني): تعقب المجرمين ممن 
يتربحون من ضعف الأشخاص الذين مبجحأولون الهروب من الفقر والبطالة 
والجوع والظلم» (الثالث): حاية ضحايا الاتجار خاصة النساء والأطفال. 

ويبرز مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والحريمة آهمية إيجاد مؤسسات 
لحاية ضحايا الاتجار بالبشر» حيث تبدو حاية الضحايا مرا بديمياًء إلا أنه 
من الناحية العملية غالباًما تتم معاملتهم كمجرمين» وقد يواجهون تي 
لانتهاكهم قوانين الهجرة أو لمزأولة الدعارة والمعاملة الإنسانية والحساسة 
ليست ججرد ضرورة معنوية» بل إنهاترفع من إمكانية تغلب الضحايا على 
خوفهم الذي نتفهمه» بحيث يتقدمون للشهادة ضد من أساءوا استغلاهم. 

أما النظام الأساسى للمحكمة الحنائية الدولية»ء فلقد أقر صراحة بأن 
المتاجرة بالبشر لأغراض الرق الجنسى تعتر استعبادا وجريمة ضدالإنسانية 
وطبقاً هذا النظام الأساسى» فإن المسئولية ا لجنائية تقع على من يرتكبون أو 
يساعدون أو يعاونون أو يأمرون بالجرائم. 

ويعد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر هو التقرير 
الأكثر شمولاًني العام حول جهود الحكومات في حاربة الأشكال الخطيرة 


(1) التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة» مایو ۲٠٠٤‏ 
.(www.unodc.Org)‏ 
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من الا تجار بالبشر» وهو يتناول الدول التي تم تحديدها على نها دول مصدر» 
أو دول عبور» أو دول مقصد لضحايا الاتجار بالبشر ”. 


التوصيات 


١‏ تأكيد دور المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية في إبراز القيم 
الآخلاقية والمبادئ الدينية التي تدعو لنبذ كافة شكال الاتجار 
بالبشر. 

۲ تبنى سياسة إعلامية لخلق مناخ عام رافض لكافة شكال الاتجار 
بالبشر باعتباره سلوكأ يتناني مع القيم الأخلاقية والدينية السمحة. 

۳- إعداد الكوادر الإعلامية المؤثرة في وجدان الرآي العام لإبراز الآثار 
بالوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لرفع الوعى الجاهيري 
بخطورتما. 
الوطنية على مواجهة جرائم الاتجار بالبشر ني ضوء القواعد والمعايير 
الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وإجراءاته. 


(۱) ویغطی تقریر الاتجار بالبشر الفترة من شهر نیسان/ آبریل ۲۰۰۸م-آذار/ مارس 
۹م وخلال هذه الفترة شهدت المعركة ضد الاتجار بالبشر حدثا هاما يشكل 
معلا في تاريخهاء إذ سن أكثر من نصف دول العالم قوانين جنائية تحظر كل أنواع 
الاتجار بالبشر» وتحظى بعضها بالمعايير الدنيا المبينة في بروتوكول الأمم المتحدة 
لعام ۲٠٠١‏ الخاص بالاتجار بالبشر من خلال تقديمه التعويض لضحايا الاتجار 
بالبشر عن طريق الإجراءات القضائية في المحاكم وغيرها من الحايات. التقرير 
الصادر عن وزارة الخارجية الآمريكية» ۹١٠۲م .)0€S1N۴0-60۷(‏ 


۷۹ 


-٥‏ رسم سياسات اجتماعية لإيجاد قناعة جماهيرية برفض ممارسات 
العناصر التي تتعامل في جال الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بالحيلولة دون توافر الظروف الملائمة لانتشار الجريمة. 

٦‏ - دعوة منظمات المجتمع المدنى للمساهمة في مساعدة المجني عليهم 
لتمكين الأجهزة المعنية على المستويين الحكومي وغير الحكومي 
لإنفاذ البرامج الصحية والنفسية لإعادة تأهيلهم. 

۷- تعميق التكامل بين جهات إنفاذ وتطبيق القانون والأجهزة 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر 
الأساليب العلمية الطررة وفقا للمعاير والبادئ الدولة الغررة 
في هذا الشأن. 

۹ تطبيق السياسات التي تستهدف تأهيل المجني عليهم صحياً ونفسياً 
ا يضمن إعادة اندماجهم ف المجتمع. 

-١‏ دعم التعاون الدولي في جال المواجهة الأمنية لجرائم الاتجار بالبشر 
وتبادل الخراء والمعلومات. 


الاچ 

أولا: المراجع العربية 

أحمد فتحى سرور» الوسيط في القانون العقوبات» دار النهضة العربيةء 
0٥م‏ 

حازم ختار الحارونى» نطاق تطبيق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي» رسالة 
دکتوراة» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» ۹۸۷ ۱ م 

علاء الدين شحاتةء ورقة عمل بعنوان «العلاقة التبادلية بين أناط الاتجار 
بالشر والمخدرات والإجرام المنظم»» مقدمة لندوة الاتجار بالشر 
بين التجريم وآليات المواجهة» التي نظمها مركز بحوث الشرطة 
بأكاديمية الشرطة المصرية في /٦/۲۰‏ ١٠١۲م.‏ 

على سيد عم|اره» ورقة عمل بعنوان «الاتجار بالبشر: مفاهيمه» أسبابه 
مقوماته» طرق مكافحته)» مقدمه لندوة الاتجار بالبشر بين التجريم 
وآليات المواجهة» مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في 
OES‏ 

فوزية عبد الستار» شرح قانون الإإجراءات الحنائية» (د.ت). 

محمد خليفة المعلاء ورقة عمل مقدمة إلى ندوة «الاتجار بالبشر)» معهد 
تدريب ضباط الشرطة» آبوظبي» ۲۰-۱۹/ ۲٠٠۵ /٦‏ م. 

محمد زكي أبو عامر» الإإجراءات الحنائيةء منشأة ا لمعارف» ٠۹۹٤‏ م. 

محمد محمد عنب» معاينة مسرح الجريمة» الجزء الأول أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية بالریاض» ۱٩۹۹٠م.‏ 
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بروت و كول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.» 
وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الحريمة المنظمة عر الوطنية 
(بالرمو ۰'٠‏ ۲ متطلبات التنفيذ والحهود الممذولة) 


.د. بابر عبد الله الشيخ 


بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص» 
وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو ١٠٠٠٠م)‏ 

(متطلبات التنفيذ والحهود المبذولة) 


أفرز الواقع المعاش مجموعة من الجرائم المستحدثة لم تستطع العديد من 
اللجتمعات ملاحقتها بنصوص تشريعية لتجريمها وال معاقبة عليهاء وبصفة 
خاصة إذا كانت تهم المجتمع الدولي بأسره» باعتبارها جرائم عابرة للأوطان» 
تتفادى وسائل الملاحقة من خلال نقل مارساتا الإجرامية إلى تلك الدول 
التي تعاني نقصا تشريعياً أو غائبة تماماًء ما يؤدي إلى نقل هذه الأنماط من 
الجرائم من مجتمع (دولة) إلى آخر. 

ويعتبر مفهوم أو مصطلح الاتجار بالأشخاص (البشر) كجريمة أو عدة 
جرائم من المصطلحات الحديثة نسبياًء اكتسب أهمية خاصة نتيجة لما بجدثه 
من انتهاك للحريات الأساسية للإنسان التي تحفظ كرامته الإنسانية. 

وقد اتخذت هذه الجريمة الطابع عبر الوطني» حيث تنتقل من مجتمع إلى 
آخر وتخترق حدود الدول» فأصبحت ظاهرة مجتمعية حلية وعالمية مؤرقة. 
وعلى الرغم من تعدد أسباباء يمكن إرجاعها وتمحورها بالأساس حول 
غياب القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 
أو لعدم تفعيل ومراقبة القوانين القائمة وفق الاتفاقيات الدولية الحاميةء إذا 
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عادة ماينبري المجتمع الدولي لمعالجة مثل هذه الأوضاع من خلال إبرام 
اتفاقات أو معاهدات دولية. 

وعادة ما يعقب المعاهدات والاتفاقات الدولية عل وجه ا لخصوص 
بروتوکولات (بروتوکول) يتناول موضوعا متخصصا ني موضوع أو 
موضوعات معينة يرى المجتمع الدولي آهميتها الآنية والمستقبلية لتغطية 
النقص التشريعي» أو لزيادة الوعي ف مو ضوع معين. 

ويؤدي البروتوكول وظيفتة» وتكمن أهميته في معالحة قضايا تفصيلية لا 
يمكن إدراجها ني الاتفاقية الأم» وهذا ماينطبق تماما على ظاهرة الاتجار بالبشر 
بسبب تعقد آسبابا وتعدد مظاهرهاء ومن ثم لا بد من وضع بروتوکول 
خاص يتناول هذه الجريمة في لو ارتكبت في إطار الحريمة المنظمة. 

ثم يآتي التشريع الوطني لتشريع القواعد القانونية متضمنة لا أفرزته 
هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في تشريعاتها لتلافي أو سد هذا النقص 

وتتناول هذه الدراسة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال الأطر 
القانونية والتشريعية الدولية الأخاهضة هذه الظاهرة. 

وتستند هذه الدراسة بشكل أساس على البروتو كولات الملحقة باتفاقية 
الآمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ١٠٠۲م‏ (باليرمو). 

وتكمن آهمية تناول هذا الموضوع (البروتوكول) من أهمية الموضوع 
الذي تتناوله» فالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية وبروتوكوها المتعالق بالاتجار بالأشخاص» مثال واضح على 
آهمية القضية المطروحة وعلى وجه التحديد البروتوكول الخاص بمنع الاتجار 
بالآأشخاص وبصفة خاصة النساء والأطفال باعتبار أن الاتجار بالبشر 
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(الآشخاص) هو الخطر الذي ينبغى التصدي له والتعامل معه بفاعلية» من 
قبل المجتمع الدولي والدول كل على انفراد» فليس هناك دولة عحصنة من 
مظهر هذه الحريمة. 
ودف هذه الدراسة بصورة أساسية إلى المساهمة في زيادة الوعى 
بخطورة جرائم (جريمة) الاتجار بالآشخاص. ومن ثم اتخاذ الإجراءات 
الفعالة لمكافحتهاء وذلك من خلال إبراز جهود المجتمع الدولي وانعكاس 
ذلك على القوانين الوطنية (الداخلية). 
وتأسيسأعلى ما سبق ولتناول هذا الموضوع من جوانبه القانونية المرتبطة 
بالمبادرات الدولية تم تقسيم الدراسة على النحو التالي : 
١‏ . المنظور القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالآأشخاص 
(١٠٠۲م)‏ والاتفاقيات والإعلانات المرتبطة به. 
۲. التعريف ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 
وجذوره التاريخية. 
۳. دواعي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وأحكامه 
العامة. 
٤‏ الأشكال الحادة للاتجار بالأشخاص الواردة ف البروتوكول ومدی 
التزام الدول الأطراف في تنفيذ بنوده. 
٥‏ . العلاقة بين بروتوكول تريب المهاجرين والاتجار بالبشر. 
٦‏ . انعكاسات بروتو كول الاتجار بالأشخاص عل الإستراتيجية العربية 
الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر. 


استنتاجات الدراسة. 
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بالأشخاص (١٠٠۲ء)‏ والاتفاقيات والإعلانات المرتبطة به 


١‏ .المنظور القانوني لبروت و كول منع وقمع ومعاقبة الانجار 
بالآشخاص 


يؤكد الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 
(البشر) إلى القناعة الراسخة التي يجب أن تسود كل النظم القانونية بالمنظور 
الحقوقي هذه الحالة باعتبارها إحدى القضايا الهامة للعدالة الجنائية» ولا تمثله 
من انتهاك صارخ لحقوق اللإنسان باعتبار أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأً 
وبأن الحالة تشتد لتوظيف ال معايبر الدولية المستقرة لحقوق الإنسان كإطار 
مشترك للتحرك المطلوب لمحاصرة جرائم الاتجار بالآشخاص» وتوفير 
المساندة والحاية لضحايا هذه الجرائم. على الرغم من أن المنظور الحقوقي 
ليس كافياً لوحده أو في حد ذاته للتعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر بأبعادها 
ومشكلاتها وتداعياتم ا المختلفة والمعقدة» ما يتطلب أيضا إجاد سياسات 
جنائية أكثر شمولا. 
الصفة الإلزامية لبروت وكول منع الاتجار بالأشخاص 

اختلفت اتجاهات الفقه الجنائي المقارن في مدى إلزامية الاتفاقيات 
والبروتوكولات بعد المصادقة عليها وتوقيعها من قبل الدولة» هل تطبق 
بصورة تلقائية من قبل القضاء الوطني أم لا بد من تدخل المشرع الوطني 
وإصدار نصوصها ني شكل تشريع قانوني ملزم للمحاكم. 

ويلاحظ أن الاتجاه العام ني هذا المجال أن نصوص هذه الاتفاقيات 
والبروتوكولات ا ملحقة بها جرد ميثاق شرف يخلو من الصفة الإلزامية في 
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التجريم وتوقيع العقاب» مما مبجعل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات المرفقة 
بها غير كافية إن يجب إصدار تشريع جنائي مستقل جرم السلوك الذي كان 
موضوعا للاتفاقية أو البروتوكول كا هو الحال تماما بالنسبة لجريمة (جرائم) 
الاتجار بالأشخاص. 

ومن ثم لا بد وأن تتضمن التشريعات الوطنية مضمون ومبادئ ما 
دولة. 

وره يفضا في هذه الحالة أن يصدر قانون جنائي ڌ تكميلي ولیس ضمر' 
إطار القانون الجنائي (العام -الخاص)» بحيث يمكن جع القواعد القانونية 
ا لجنائية الموضوعية (التجريم والعقاب) والقواعد الإجرائية (الإجراءات 
الجنائية) ب بجحقق الهدف والغخرض من إصداره. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن المادة ٠۲١‏ من اتفاقية فينا للاتفاقيات تنص 
على أن الاتفاقية لا تلتزم إلا الأطراف الموقعة عليها إلا أن الدول أعضاء 
أو أطراف ف الآمم المتحدة» وھی ملتزمة بمیثاق الآمم المحدة» وتنص 
المادة ٠١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة آنه إذا تنازعت أو اختلفت الالتزامات 
في ميشاق الأمم المتحدة مع التزامات الدول الأخرى التي تنشا عن اتفاقية 
فالعلو لميثاق الأمم المتحدة. فهو بهذا المعنى يعلو على أي اتفاقية. 

وكذا الإعلانات الدوليةء فهي عبارة عن مبادئ وقواعد عامة ليس 
وتستمد قوت ا المعنوية من اتفاق المجتمع الدولي عليها وتصل هذه القيمة 
ا معنوية مرتبة لا تقل عن قوة الاتفاقيات الدولية. ولعل أوضح مثال لذلك 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ۸٤۱۹م‏ الذي أصدرته الجمعية العامة 
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للأمم المتحدة» وعلى الرغم من أن هذا الاعلان لا يشكل وثيقة قانونية 
ملزمة» إلا أن دول العام المختلفة قد استلهمت دساتيرها وتشريعاتها منه ولا 
یزال صداه یتردد في کل مکان في العام 
والمتأمل في الميثاق العا مي لحقوق الإنسان يجد أنه قد وضع الملامح 
العامة لمبادئ حقوق الإأنسان» ومن بينها احق في التمتع بالحياة والعيش في 
سلام والتنقل» وهو ما يناهض بشكل ساس جريمة الاتجار بالبشر» التي 
توصف بأنها جريمة إنسانية وظاهرة عالمية وسر طان مستشر فهي شكل من 
أشكال العبودية الحديثة» وخطر صحى وعالمى» وأحد أخطر مصادر انتهاك 
No e E‏ 
بالأشخاص من الحرائم الماسة بكرامة الإنسان والحاطة من قدره» وهي 
تعرض حياته وحياة أسرته للخطر والتهديد. 
١‏ . العلاقة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
والبروت و كول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص 
لعام 4 2 
ويلاحظ هذا الترابط بين الحريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص ما 
ورد من تعريف للجريمة المنظمة في مشروع اتفاقية الآمم المتحدة الإطارية 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ١٠٠٠۲م»‏ حيث نصت المادة الأولى 
من الاتفاقية الإطارية على أنه (لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة الجحريمة 
المنظمة مايقوم به ثلاثة أشخاص أو أكثر تربطهم روابط تراتبية أو علاقات 
شخصية من أنشطة جاعية تتيح لزعمائهم اجتناء الأرباح أو السيطرة على 
الأراضي أو الأسواق الداخلية أو الأجنبية بواسطة العنف أو الترهيب أو 
الفسادء دف تعزيز النشاط اللإجرامي ومن أجل التغلغل في الاقتصاد 
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الشرعي على حد سواء» وبصفة خاصة من خلال ما يلي (الاتجار بالآشخاص 
وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير 
ا مؤرخة في ۱ دیسمبر ۱۹٤٩‏ م). 

وجاء في ديباجة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 
وبصفة خاصة النساء والأطفال (إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول إذ 
تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالآشخاص» وبخاصة 
النساء والأطفال» يتطلب هجا دولياً شاملا في بلدان المنشاً والعبور والمقصد 
يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتجارين وحماية ضحايا ذلك الاتجار 
بوسائل منها حهماية حقوقهم الإأنسانية المعترف ما دولياء وإذ تضع في اعتبارها 
أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكول الدولية المشتملة 
على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الآشخاص» وبخاصة النساء 
والأطفال» ولا يوجد صك عال مي يتناول جميع جوانب الاتجار بالآشخاص. 

وإذيقلقها آنه في غياب مثل هذا الصك سوف يتعذر توفير حماية كافية 
للأشخاص المعرضين للاتجارء وإذ تشر إلى قرار الحمعية العامة ١١١ / ٠۳‏ 
ا لمؤرخ ۹ديسمبر ۱۹۹۸ م الذي أقرت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية 
شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» ولبحث القيام بوضع صكوك 
ذو لة متها صك يخا رل الا تار بالساء و الأ طفال و اففاغا مها بان استكال 
اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دول لمنع 
وقمع ومعاقبة الاتجار بالآأشخاص» وبخاصة النساء والأطفال» سيفيد في 
منع ومكافحة تلك الجريمة. 

وباستقراء ما سبق يدخل في نطاق الجحريمة المنظمة طائفة كبيرة ومتنوعة 
من الجرائم» يصعب وضع قائمة شاملة بهاء وذلك أن المنظمات الإجرامية 
تضطلع بارتكاب ختلف الأنشطة الإجرامية التي تدر عليها أرباحا عالية". 


۹٩۱ 


وهناك العديد من الدراسات التي تناولت أهم الأنشطة التي تدخل في نطاق 
ا لجريمة المنظمة» وكلها تؤكد أن الاتجار بالبشر أو جرائم الاتجار بالرقيق» 
أو الاتجار بالنساء أو الأطفال واستغلال الدعارة والاسترقاق الجنسى 
والاتجار ني الآيدي العاملةء وتهريب المهاجرين» تدخل ضمن نطاق الإجرام 
انظ . 

SS a‏ إذتمول 
الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر أنشطة إجرامية أخرى” . وفقاً للأمم 
الخد بر ا کار بالبكر الك كراشا يع الإجرامية في العام ك 
يعد أحد أكثر المشاريع لاجراي ريا ول شل وئ لاغ 
الأموال وتهريب المخدرات وتزوير الوثائق وتهريب البشر". وحيث| تزدهر 
ا لجريمة المنظمة (المنظطات اللإإجرامية) تضعف الحكومة وقدرتها على تطبيق 
القانون. 

وعطفاً على ما سبق نصت الفقرة الفرعية (أ) ا لمادة ۲ من اتفاقية الأمم 
المتتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ١٠٠۲م‏ أنه (يقصد بتعبير 
جاعة إجرامية منظمة» جماعة ذات هيكل تنظيمي» مؤلفة من ثلاثة آشخاص 
أو أكثر» موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة دف ارتكاب 
واحدة أو آكثر من الجرائم ا لخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا هذه الاتفاقية 
من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية 
آخری). 

ويلاحظ أن جريمة الاتجار بالآأشخاص لا تتمثل في فعل إجرامي 
واحد» بل فقد تلاحظ آنا سلسلة من الأفعال الإجرامية”" فقد تبداً 
باختطاف شخص أو تجنيده وتستمر بعمليات الفرد المعني وإدخاله إلى دولة 
أخرى» وبعدها تبدا مرحلة الاستغلال التي تتضمن إكراه الضحية على 


۹۲ 


تسخيره في خدمات العمل أو الجنس أو غيرها من أشكال الاستغلالء بل 
ويمكن تسخير هؤلاء ا مجني عليهم (المتجر بهم) في ارتكاب جرائم أآخرى 
كتهريب الأسلحة والمخدرات. 
ويلاحظ أيضاً أن الأفعال الإجرامية قد ترتكب أيضاً لحماية عملية 
الاتجار بالأشخاص كغسل الأموال» التي تعتبر عملية أساسية لحاية 
العائدات الإجرامية المتأتية من أنشطة الاتجار بالأشخاص .١‏ 
رغاد ها تد الات الاجر اة ها ناقسادا ن الحم مين 
بالترغيب أو الترهيب أو باستخدام العنف لتخويف من يجحاول الوقوف 
في طريقهاء إذ تلاحظ بأن الفساد (الرشوة) تمثل عائقا لمكافحة الاتجار 
بالأشخاص في عدة دول . 
وبينت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الفقرة 
(0) المادة ٣‏ متى تكون الجريمة المنظمة عبر الوطنية» وذلك مايتفق مع 
جريمة الاتجار بالبشر ذات الطابع عبر الوطني» حيث يشمل الاتجار بالبشر 
وفقا اء على نطاق واسع : 
-إذا ارتكب الاتجار بالآشخاص ني أكثر من دولة واحدة. 
- أو ارتكب الاتجار بالأشخاص في دولة واحدة ولكن جرى جانب 
كبير من الإإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإإشراف عليه في دولة 
اشر 
-ارتكب الاتجار بالأشخاص في دولة واحدة» ولكن ضلعت في ارتكابه 
حاعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة 
-ارتكب الاتجار بالأشخاص في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في 
دول اغرئ. 


۹۳ 


بالأشخاص وجذوره التار ية 


١التعريف‏ ببروت و كول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 


يتألف النظام القانوني بشأن الاتجار بالأشخاص من اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية )1٥٠٥‏ وبروتوكول منع 
وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص» وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول 
الاتجار بالآشخاص) الذي آقر في عام ١٠۲۰م‏ ودخلت حيز التنفيذ في ۲۹ 
سبتمبر ۲۰۰۲ م. 

وتضم الاتفاقية ٠٤١‏ دولة موقعة و١٠٠‏ دولة عضوء بالاإأضافة إلى 
٤ ٤‏ عضو من المنظمة الاستشارية ما بين أعضاء وموقعين حتى إعداد هذه 
الفراسة: 

وأما بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص فقد دخل حيز التنفيذ في ۲١‏ 
دیسمبر ۲۰۰۲۳ م» وقعت عليه ۱۱۷ دولة و٥٤٠‏ اصبحواأعضاء و ۳٤‏ دولة 
من الدول الأعضاء في المنظمة الإستشارية ما بين أعضاء ودول موقعة. 

فقد تطلبت حاجة المجتمع الدول إلى اتباع نهج عالمي لتعزيز التعاون 
على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية فجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية. 

وهدفت هذه الاتفاقية (١٠٠۲م)‏ إلى زيادة أعداد الدول الأطراف التي 
تتخذ تدابير فعالة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإلى تنظيم ذلك 


۹٤ 


الذي يدر أرباحا وحددت عددا من الجرائم (إنشاء المنظمات الإجرامية - 
غسل الأموال -الفساد-إعاقة سير العدالة) أو أي جريمة خطيرة أخرى 
ترتكبها المنظم ات الإجرامية دف الحصول على الارباح الالبة أو الاد 
الأخحرى. 

أما بروتوكول مكافحة وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص» وبخاصة 
النساء والأطفال» وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الر 
والبحر أو ا لجو المكملان لاتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنيةء فهما يستهدفان بعض أنواع الجرائم التي ترتكب بشكل منظم» 
التي تحتاج لمعالجة خاصة لكافحتهاء مايقتضي نصوصاً خاصة لمكافحتها 
بفعالية. 

وحدد ببروتو كول مكافحة الاتجار بالبشر ثلاثة أغراض أساسية كرسته 
المادة الثانية وهي (منع ومكافحة الا تجار بالأشخاص» وحاية ضحايا الاتجار 
ومساعدتهم وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف) في حين أوضحت ال مادة 
۲ الجذور التاريخية لبروت و كول منع وقمع ومعاقبة الانجار 

بالآشخاص 


لقد عني المجتمع الدولي ومنذ فترة مبكرة من تاريخه المعاصر بمواجهة 
ظاهرة الاتجار بالبشر”'» وأبرم لذلك العديد من المعاهدات الدولية 


طوال العقود الماضية» التي تجرم تلك الأفعال وتحظرهاء وتفرض التزاماً 


۹0 


على الدول الأطراف التي يقع عليه ا عبء معاقبة المرتكبين لتلك الجرائم 
والأفعال المحظورة بموجب تلك الاتفاقيات» فضلاً عن الالتزام القانوني 
العام بتوفيق التشريعات الوطنية وتعديلها لتتواءم مع المعاهدات الدوليةه 
التي تعد القانون الأسمى الذي ين ينبغي أن سمو ويسود على جميع النصوص 
القانونية السائدة والمستقرة حول هذه المسألة. 

والمتأمل في الوثائق والاتفاقيات الدولية يتبين أنه قد استقر في القانون 
الدولي قاعدة آمرة لا يجوز خالفتها وهي حظر الاتجار بالبشر وخصوصاً 
النساء والأطفال» وأن هذه القاعدة ملزمة حتى بالنسبة للدول التي م تصادق 
على الاتفاقيات المذكورة» لأنها تتعلق بالنظام العام الدولي» وتبعا لذلك فإن 
أي دولة تتهاون في مكافحة الاتجار بالآشخاص ستكون عرضة لتحمل 
المسؤولية الدولية حتى ولو كان قانونما الداخلي يببيح مثل تلك المارسات» 
ذلك أن القاعدة القانونية المستقرة في القانون الدولي تؤكد أنه لا جوز لدولة 
أن تحتج بتشريعاتها الداخلية للتهرب من تنفيذ التزاماتها الدولية. 

ولا بد من الإأشارة هنا إلى خلفية وجذور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال» فهو لم يأت من فراغ» بل إن 
اشتراك معظم دول العام في صياغته يبعكس سياسة وإرادة المجتمع الدولي 
إزاء مكافحة هذا النشاط الإجرامى» ومجعل من هذا الروت وكول» على النحو 
الى جا به مرا العامة الدرلة ار اجي دوت هة هذه اللاهرة الي ن 
جوهرها خرق لحق الإإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية 
بجميع أشكاها. ويمكن الإشارة إلى الجذور التاريخية للبروتوكول على النحو 
لال 


۹1 


١‏ -اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 
۹م 
أقرت الحمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص 
واستغلال دعارة الغير بقرارها [۷٠۳(د-٤)]‏ في ۳ كانون الأول / ديسمبر 
۹م وبدء نفاذها في یولیه ۱۹۵۱م طبقاً للادة )۳٤(‏ منها. 
فالدعارة وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة» 
تتناني مع مبادئ الشرائع والأديان السمأوية وكرامة الشخص البشري 
والإنسانية» وتعرصه للخطر وتؤثر على حياة الفرد والأسرة والح اعة. 
فهذه الاتفاقية جاءت لحظر الاتجار بالأاشخاص واستغلال دعارة 
الغير» حيث تضم في جوهرها بعض الاتفاقيات والصكول الدولية الأخرى 
التي منها : 
١-الاتفاق‏ الدولي المعقودفي ٠۸‏ مايو ٤٠۱۹م‏ حول تحريم الاتجار 
بالرقيق الأبييض وال معدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ٣‏ دیسمبر ۱۹٤۸‏ م. 
۲-الاتفاقية الدولية المعقودة في ٤‏ مایو ۱۹۱۰م حول تحريم الاتجار 
بالرقيق الأبيض» وال معدلة بالبروتو كول السالف الذكر. 
٣-الاتفاقية‏ الدولية المعقودة ني ٠٠‏ آيلول/ سبتمبر ١۱۹۳م‏ حول 
تحريم الاتجار بالنساء والأطفال» والمعدل بالبروتوكول الذي آقرته 
المجمعية العامة للأمم المتحدة ني ۲۰ اکتوبر ٠۹٤١۷‏ م. 
٤‏ -الاتفاقية الدولية المعقودة في ۱١‏ أکتوبر ۱۹۳۳م حول تحريم الاتجار 


۹۷ 


ه-إعداد عصبة الأمم المتتحدة لمشروع اتفاقية في عام ۱۹۳۷م يوسع 

نطاق تطبيق الصكوك السابقة السالفة الذكر. ومن ثم فإن التغير 

في الأحوال الدولية والإقليمية مع الحاجة إلى ضم هذه الصكوك 

الدولية في صك واحد فإن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حظر 

الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الخیر لعام ٩٤۱۹م‏ تتفق 

تماما مع العديد من القواعد التي تمنع وتكافح جرائم الاتجار بالبشر 

لآغراض جنسية التي جاءت بالأحكام التالية: 

أ-تناولت المادة الأولى من الاتفاقية ضرورة إنزال الدول الأطراف 
في هذه الاتفاقية العقاب على آي شخص يقوم إرضاءَ لأهواء 
آخر بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله» بقصد الدعارة» 
حتى إذا وافق ورضي هذا الشخص» باستغلال دعارة شخص 
آخر. 

فد وتار لك اة الغا هى الأخرى ارال الاب اضاغل م 
ك ار رر عار ارو عو عل ر ر 
المشاركة في تمويله» ومن يؤجر أو يستأجر كلياً أو جزئياً وعن 
علم مبني أو مكاناً آخر لاستغلال دعارة الغبر. 

ج-وتعاقب المادة الثالشة والرابعة من الاتفاقية على الجرائم 
المنصوص عليها سابقاً في الفقرتين السابقتين» ولكن في الحدود 
التي يسمح بها القانون المحلي» وأية حاولة لارتكاب أي من 
هذه الجرائم» وآية أع|ال تحضيرية لارتكابا. ويستحق العقاب 
أيضاء في الحدود التي يسمح با القانون المحلي» عن جرائم 
منفصلة حيث| كان ذلك ضروريا لمنع الإفلات من العقوبة. 


۹۸ 


د-ويوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على إلغاء أو إبطال أي 
قانون أو نظام أو تدابير إدارية تفرض على الأشخاص الذين 
يتعاطون الدعارة أو يشتبه باهم يتعاطونا أن يسجاوا أنفسهم 
في سجلات خاصة» أو أن بحملوا أوراقاً خاصة» أو أن بخضعوا 
لشروط استفنائية على صعيد المراقبة أو الإقرار. 
ه-وتناولت المادة السابعة من الاتفاقية (۹٤۱۹م)‏ ضرورة أن 
يؤخذ في الاعتبار الحدود التي يسمح بها القانون المحلي» آي 
حكم بالإدانة سبق صدروه في بلد أجنبي على أي من الجرائم 
التي تستهدفها هذه الاتفاقية بمدف إثبات المعأودة» وتقرير 
اعتبار المجرم فاقداً لعل غار الق اة 
و-وأشارت المادة الثامنة إلى مبدآهام مضمونه أن تعتبر الجرائم 
التي تتناوها المادتان )۲-١(‏ من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم 
ا للجرم في آي معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد 
في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية. 
ما آطراف هذه الاتفاقية الذين لا يقبلون تسليم المجرمين إلا على شرط 
وجود معاهدة فيعترفون بكون الجرائم التي تتناو ها المادتان )۲-١(‏ من هذه 
الاتفاقية مبرراً لتسليم المجرمين في بينهم وتتم الموافقة على طلب التسليم 
طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب. 
وني حالة الدول التي لا يسمح تشريعا بتسليم مواطنيهاء تقوم حاكم 
الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودودن إليها بعد ن 
يكونوا قد ارتكبوافي الخارج أياً من ا لجرائم التي تتناو ها المادتان )۲-١(‏ 
من هذه الاتفاقية. ولا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن في حالة ماثلة بين 


۹۹ 


أطراف هذه الاتفاقية» الموافقة على تسليم أجنبي وهذاما جاءت به المادة 
التاسعة. 

وبينت المادة العاشرة عدم انطباق أحكام المادة (۹4) من الاتفاقية حين 
يكون امتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد أجنبي وكان ني حالة إدانته» قد قضى 
في السجن مدة المحكوم بها أو كان قد تم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها وفقا 
لتشريع ذلك البلد الأجنبي. 

ونصت المادة الحادية عشرة على أنه (ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما 
يجوز أن يفسر على نحو مجعله يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة 
مسألة حدود الو لاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي). 

وجاءت ال مادة الثانية عشرة بمبداً هام مفاده نه لا (أثر هذه الاتفاقية على 
المبدا الذي يقضي بأن يتم في كل دولة تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة 
مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً لقانونما الوطني). 
۲-الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف 

والمهارسات الشبيهة بالرق ٩٥۹٠م‏ 

اعتمدت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف 
والمهارسات الشبيهة بالرق عام ١١۹٠م‏ من قبل المؤتر الذي عقد بقرار 
اللجلس الاقتصادي والاجتاعي ٠٠۸‏ (د-١١)‏ المؤرخ في "٠‏ أبريل 
1 م. حيث حررت هذه الاتفاقية في جنيف في ۷ سبتمبر ٩١۱۹م‏ وبدء 
نفاذها في ٠۰‏ أبريل ۱۹١۷‏ م» وفقاً لأحكام المادة (۳) منها. 

وباستقراء الاتفاقية نجد آنا تؤكد أن الحرية حق لكل كائن بشري» 
يكتسبه لدى مولده» وحيث جددت شعوب الأمم المتحدة في الميثاق بعدما 
تم إنشاء الآمم المتحدة وإلغخاء عصبة الأمم المتحدة» تأكيد إيمانا بكرامة 


0 


الشخص وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 0 أعلنته ا لجمعية العامة 
للأمم المتحدة رسمياً بوصفة مثلاً أعلى مشتركا ين ينبغي أن تبلغة كافة الشعوب 
وكافة الأمم» الذي بحرم استرقاق أحد eT‏ وحظر الرق والاتجار 
بالرقيق بجميع صورهما. 

ولماكانت الدول الأطراف تدرك أن مزيداً من التقدم قد تحقق على 
طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه (الاتفاقية 
ا لخاصة بالرق) الموقعة في جنيف يوم ۲١‏ سبتمير ۱۹۲١‏ م» والرامية إلى هذه 
الغاية» وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام ۱۹۳١‏ م» وما أوصت 
منظمة العمل الدولية القيام به على آثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو 
الل لسري 

وأمام هذه الحقائق والمعطيات الثابتة تشير الاتفاقية إلى آنه (و لما كانت 
عل بيت من ذللكه من أن إزالة الرق وتجارةالرقيق الأعراف والمارسات 
الشبيهة بالرق !1 ن تتحقق بعد في جميع آنحاء العام فإن الدول الأطراف ترى 
إبرام اتفاقية تكميلية تمدف إلى تكثيف الجهود» وطنية ودولية على السواء 
بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والمارسات الشبيهة بالرق وفقا 
للمتخيرات التي حدثت على السياسة الدولية» مع الوضع في الاعتبار سريان 
مفعول اتفاقية الرق لعام ١۱۹۲م‏ بجانب هذه الاتفاقية التكميلية). 

وتأسيساً على ما سبق تم الاتفاق في إطار هذه الاتفاقية التكميلية على أن 
ا 
القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصل تدريجيا وبالسرعة الممكنة إبطال 
الأعراف والممارسات أو هجرهاء» حيث استمر وجودهاء سواء شملها أم | 
يشملها تعريف (الرق) الوارد في المادة الآولى من الاتفاقية ا لخاصة بالرق» 
الموقعة في جنیف یوم ۲۵ سبتمبر ١۱۹۲م‏ وحيث تتمثل هذه الممارسات في: 
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١‏ إسار الين : ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مَدين 
بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضاناً لدين 
له 


۲-القنانة : ويراد بذلك حال أو وضع آي شخص ملزم» بالعرف أو 
القانون أو عن طريق الاتفاق» بأن يعيش ويعمل على أرض شخص 
آخر» وأن يقدم خدمات معينة هذا الشخص» بعوض أو بلا عوض» 
ودون أن يملك حرية تغيبر وضعه. 

۳-أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح الوعد بتزويج امرأة» أو 
تزويجها فعلأًء دون أن تملك حق الرفض» ولقاء بدل مالي أو عيني 
يدفع لأبوا أو للوصي عليها أو لأسرتما أو لآي شخص آخر أو 
ية مجموعة آشخاص آخرى» ومنح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق 
التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء ثمن أو عوض آخر» وإمكان 
جعل المرأةء لدى وفاة زوجهاء إرثاً ينتقل إلى آخر. 

٤‏ آي من الأعراف أو المارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهياء 
أو للوصي» بتسليم طفل أو مراهت دون الثامنة عشرة إلى شخص 
آخر» لقاء عوض أو بلا عوض» على قصد استغلال الطفل أو المراهق 
أو استغلال عمله. 

وبينت المادة السابعة من هذه الاتفاقية (١١۹٠م)‏ بعض التعريفات 

التي قد آوردتہا المادة الأولى من اتفاقية الرق لعام ١۱۹۲م‏ وذلك على النحو 
التالي : 

أ-يعني مصطلح الرق ك| هو معرف في الاتفاقية الخاصة بالرق 

لمعقودة عام ١۱۹۲م‏ وصفاً لحال أو وضع أي شخص تمارس عليه 
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السلطات الناجمة عن حق الملكيةء ويعنى الرقيق أي شخص يكون 
ا0 كى هاا 

ب يعني مصطلح (شخص ذو منزلة مستضعفة) شخصاً يكون في 
حال أو وضع هو نتيجة آي من الأعراف أو المارسات المذكورة 
في المادة )١(‏ من هذه الاتفاقيةء وهذا هو التعريف الذي استحدثته 
الاتفاقية التكميلية. 

ج- ويعني مصطلح (تجارة الرقيق) ويشمل» جيع الأفعال التي ينطوي 
عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه على قصد تحويله إلى 
رقيق» وجيع الأفعال التي ينطوي عليها احتجاز رقيق ما بغية بيعة 
أو مبادلته» وكذلك عموماء أي اتجار بالأرقاء أو نقلهم أياً كانت 
وسيلة النقل المستخدمة. 

وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية تجارة الرقيق» فاعتبرت أن نقل الرقيق 

من بلد إلى آخر بأي وسيلةء أو محاولة هذا النقل أو الاشتراك فيه يشكل جرماً 
جنائياً ني نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية» ويتعرض الأشخاص 
ال انرون اة الحری وات دید ذا 

وفي سبيل إنهاء تجارة الرقيق (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير 

الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق» 
ولعاقبة الآأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني 
هذا الغرض. أو استخدام موانيها ومطاراته وساحلها في نقل الرقيق). 
واتفق الأطراف(أنه لإنهاء هذه التجارة غير المشروعة لا بد أن تتبادل 
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لا 
تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق» وتقوم كل منها بإبلاغ الآخرى بأي 
حالة اتجار بالرقيق وبأية حاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل إلى علمها). 
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وحیث یشکل استرقاق شخص آخر أو إغراؤه بن يتحول هو نفسه 
أو يحول شخصاً آخر من أولاده إلى رقيق جرماً جنائياً ني نظر قوانين الدول 
الأطراف ني هذه الاتفاقية»ويستحق العقاب متى ثبت ارتكابهم له» وينطبق 
الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة على هذا 
القصد. 

وكذلك في حالة إغراء الغبر على أن بط بنفسه أو بشخص آخر من 
عياله إلى المنزلة المستضعفة» التي تنجم عن أي من الأعراف أو الممارسات 
المذكور في المادة الأولى من هذه الاتفاقية وينطبق الأمر نفسه في حال المحاولة 
أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة على هذا القصد. 

وكغبرها من الاأتفاقيات الدولية نصت المادة الثامنة على ضرورة التعاون 
الدولي» وتبليغ المعلومات» وتنظيم ذلك بين الأطراف. 
۳- اتفاقية حقوق الطفل لعام ۹۸۹٠م‏ 

وهي الاتفاقية التي صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
رقم ۲١ /٤٤‏ بتاریخ ۲۰ نوفمبر ۱۹۸۹ م. 

وقد أكدت ديباجة الاتفاقية بأن (الطفل» كي تترعرع شخصيته ترعرعاً 
کاماد و ماسقا بے آ۵ شا ف با غائلة و جو من السعادة وا لحه 
والتفاه aT‏ ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملا تربيته بروح المثل 
العلياالمعلنة في ميثاق الأآمم المتحدة» وخصوصابروح السلم والكرامة 
والتسامح والحرية والمساواة والإخاء). 

وأشارت الديباجة إلى (أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد 
ذكرت ني إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام ٤۹۲٠م‏ وفي إعلان حقوق 
الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٠١‏ نوفمير ۹٥۹٠م‏ والمعترف به 
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في الإإعلان العالمى لحقوق الإإنسان وفي العهد الدولي ا لحاص بالحقوق 
ال ولاس ر سي اا ر رن المد اشا ار 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سي في المادة ٠١‏ وفي النظم الأساسية 
والصكوك ذات الصلة للو كالات المتتخصصة والمنظات الدولية المعنية بخبر 
الطفل). 
وجاءت الاتفاقية في ٥ ٤‏ مادة» وفي| يتعلق باستغلال الأطفال والاتجار 
هم وبصفة خاصة : 
مانصت عليه المادة ١١‏ التى ألزمت الدول باتخاذ التدابير اللازمة 
ا 9 ال ا و 
١-تتخذ‏ الدول تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم 
بصورة غير مشروعة. 
۲ وتحقيقاً هذا الغرض» تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو 
متعددة الأطراف أو الإنضام إلى اتفاقية قائمة . 
ومانصت عليه المادة ٠١‏ من حاية للطفل من أشكال الاستغلال 
ا لجنسي وذلك بقو ها (تتعهد الدول الأطراف بحاية الطفل من جيع 
أشكال الاستغلال الجنسى والانتهاك الجسى. وهذه الأغراض تتخذ الدول 
اللأطراف»بوجه ا جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة 
الأطراف لمنع: 
أ حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع. 
ب-الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات 
اة غر الكر وة 
ج-الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة). 
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وأفردت المادة ٠١‏ لمنع اختطاف الأطفال فذكرت (تتخذ الدول 
الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع 
إختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لآي غرض من الأغراض أو بأي 

شکل من الأشکال). 

٤‏ -اتفاقية حظر أسواً شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية 
للقضاء عليها رقم (۱۸۲) التي اعتمدت من المؤتر العام لمنظمة 
العمل الدولية في ۱۷ يونیو٩۹۹۹٠م‏ 
أبرمت هذه الاتفاقية تحت إطار منظمة الأمم المتحدة وأحد أجهزتها 

الداخلية (منظمة العمل الدولية) عقدت هذه الاتفاقية الدولية لحظر سوا 

أشكال عم الة الأطفال والإجراءات الفورية والضرورية للقضاء عليها. 
وتجدر اللإشارة هنا إلى أن بعض أشكال إساءة عمل الأطفال مشمولة 

بصكول دولية أخرى» ولا سي اتفاقية العمل الجبري ١۱۹۳م‏ واتفاقية 

الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والمارسات 

الشبيهة بالرق ١١۹٠م.....‏ الخ. 
وعلى كل حال تناولت هذه الاتفاقية وعالجت أشكال إساءة عمل 

الأطفال في ٠١‏ مادة توضح الإطار العام لحظر عبالة الأطفال دون الثامنة 

عشرة من العمر» وكيفية استخدام واستغلال الأطفال في الممارسات الشبيهة 
بالرق» كبيع الأطفال والا تجار بهم والعمل القسري وتشغيله وعرضه 

لأغراض الدعارةء ولإنتاج أعال إباحية أو أداء عروض إباحية... الخ. 

الامر الذ یشک اتارا بالشر 
ولو تمعنا في الاتفاقية نجد أنها حددت ني المادة الثالثة مفهوم تعبير أسواً 

شكال عمل الأطفال بأنه: 


أ كافة شكال أو الممارسات الشبيهة بالرق» كبيع الأطفال والاتجار ہم 
وعبودية الدين والعمل القسري أو الإجباري ب) في ذلك التجنيد 
القسري أو الإجباري واستخدامهم في صراعات مسلحة. 

ب -استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج 
أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية. 

ج-استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لزاولة أنشظة غير مشروعة ولا 
سيم إنتاج المخدرات بالشكل الذي حدت ني المعاهدات الدولية 
ذات الصلة والأ جار اء 

د-الآعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي 
الأخلاقى). 

وتم الاتفاق في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية على منع عمل الأطفال في هذه 

الأعم|الء وعلى ضرورة أن تنشى كل دولة عضو أو تحدد الآليات الملائمة 
لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية» بعد التشاور مع 
منظات أصحاب العمل والع|ال. وأن تتخذ الدول الأعضاء كافة التداببر 
الضرورية لكفالة تطبيق إنفاذ الآحكام المنفذة هذا الاتفاقية بشكل فعال. 
بم ني ذلك النص على عقوبات جنائية أو غيبرها من العقوبات على عمل 
الأطفال» وأن تدخذ تداببر فعالة وحددة زمنيا من أجل : 

١-الحيلولة‏ دون انخراط الأطفال في أسواً شكال عمل الأطفال. 

-توفبر المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من 
سوا آشکال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودجهم اجتاغيا. 


۳ ضان حصول جيع الأطفال المنتشلين من أسواً شكال عمل 
الأطفال على التعليم المجاني اللآاساس» وعلى التدريب المهني حيثغا 
كان ذلك مکنا وملائ]. 
٤‏ تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات 
مباشرة معهم. 
٥‏ آخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الإعتبار). 
وكغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة أو المتعلقة بالاتجار بالبشر تلزم 
المادة الثامنة من الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الملائمة لإنفاذ 
أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون أو المساعدة الدوليينء با في 
ذلك تدابير تقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية» وبرامج مراقبة 
الفقر والتعليم على الصعيد العا مي. 
وتناولت المواد اللاحقة الأعمال الإدارية الخاصة بالتصديق» والتزام 
الدول الأطراف بهذه الاتفاقية دون غيرهم» وتاريخ النفاذء والسبل إلى كيفية 
هذه الاتفاقية وتقديم التقارير الرقابية عن مدى التزام الدول الأعضاء حول 
تطبيتق هذه الاتفاقية...إلخ. 
ه - إعلان بشأآن القضاء على العنف ضد المراة ۹۹۲٠م‏ 
لقد أكد الإإعلان في ديباجته بأن (العنف ضدالمرأة يشكل انتهاكا 
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة هذه الحقوق 
والحريات الأساسية» وإذ يقلقها الإخفاق» منذ أمد بعيد» في حماية وتعزيز 
تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة). 
وأشارت الديباجة إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة ۲۲ من مرفق 
قرار المجلس الاقتصادي والاجتهاعي ۱۹۹۰/ ۱٠١‏ /٤۲مایو‏ ۱۹۹۰م بأن 
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(العنف ضد المرأة سواء في الأسرة آم في المجتمع ظاهرة منتشرة تتخطى 
حدود الدخل والطبقة والثقافةء وجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة 
تمنع حدوثه). 
وعرفت المادة الأولى من الإعلان العنف ضذ المرأة بقوها (لأغراض 
هذا الإعلان يعني تعبير (العنف ضد المرآة) أي فعل تدفع إليه عصبية ا لجنس 
ويترتب عليه» أو يرجح أن يترتب عليه» أذى أو معاناة للمرأة» سواء من 
الناحية ا لجسمانية أم ا لجنسية أو النفسية» بم ني ذلك التهديد بأفعال من هذا 
القبيل أم القسر آم الحرمان التعسفي من الحرية» سواء حدث ذلك في الحياة 
العامة آم الخاصة). 
وعددت المادة ۲ من الإإعلان حالات العنف التي يمكن أن تتعرض 
ها المرأة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بقوها: (يفهم بالعنف ضد 
المرة أنه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي: 
١-العنف‏ البدني والجسى والنفسى الذي محدث في إطار الأسرة» با في 
ذلك الضرب والتعدي الجنسى على أطفال الأسرة الإناث» والعنف 
المتصل بالمهر» واغتصاب الروحةء وختان الإأناث وغيره من 
الم)ارسات التقليدية المؤذية للمرأةء والعنف غير الزوجى» والعنف 
المرتبط بالاستغلال. ۰ 
۲-العنف البدني والجنسي والنفسي الذي بحدث في إطار المجتمع 
العام. بها في ذلك الاغتصاب والتعدي ا لجسي والمضايقة الجنسية 
والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية» وأي مكان 
آخر» والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء. 
العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تقاضى عنه 
إينا وقع). 
۱۰۹ 


وهكذا بين الإعلان صراحة أن العنف تجاة المرأة يشمل الاتجار بالمرأة. 
ويتبع هجا مشاماً إلى حد ما في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرآة لعام ۱۹۷۹ م» التي حظرت (استغلال بغاء المرآة) ک| حظرت أيضا 
(جميع آشکال الاتجار بالمرآة): 

ويلاحظ هناعلى الرغم من أنه ليس واضحا تماما ما إذا قصدت 
الاتفاقية أن يفهم الاتجار على نحو شامل بأنه يتضمن جيع أنواع مارسات 
الاسترقاق» فإن أي تفسير للصيغ اللغوية المستخدمة يدعم هذا الاستنتاج. 
٦‏ -البروتو كول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 

الأطفال واستغلال الأطفال ني البغاء وني الموادالإباحية ٠٠٠۲م‏ 

يعد هذا البروتوكول من أهم التشريعات الدولية التي تكافح نمطاً 
معيناً من أناط الاتجار بالأشخاص التي يمكن أن يعاني منها الأطفال في 
العام المعاصر. ۰ 

واعتمد هذاالبروتوكول من قبل الأمم المتحدة (الجحمعية العامة) في ٠٠‏ 
مايو ١٠٠٠۲م.‏ والمرتبط بصورة أساسية باتفاقية حقوق الطفل (٩۹۸٠ء).‏ 

فقد أكدت الدول الأطراف في هذاالبروتوكول (أنه لكى تتحقق 
اا a a o‏ 
٠۳١ ٠۳١ ٤‏ يجدر أن تقيم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها 
لكفالة حاية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد 
الإباحية..). 

وترى الدول الأطراف بحق (أن القضاء على بيع الأطفال واستغلاهم 
في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع» يتصدى للعوامل 
المساحمة في ذلك التي تشمل التخلف والفقر في مستويات الدخل والهياكل 
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الاجتماعية والاقتصادية الجائرة» وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار 
إلى التربية والهمجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس 
والسلرك الى الامو ول من جاب الكبار زا ل ارسات الشليدة الضارة 
والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال). 
وا تاعا عا ساف الاقرافاعل ترما صك عاي لاد 
الأولى من البروتوكول على (خطر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 
وأوضحت المادة الثانية من البروتوكول المقصود بعمليات بيع 
واستغلال الأطفال على النحو التالي : 
١-يقصد‏ ببيع الأطفال آي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من 
جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء 
مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض. 
۲-يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لأغراض أنشطة 
جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض. 
-يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل» بأي 
وسيلة كانت» يارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاه أنشطة جنسية 
صريحة أو آي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة 
الخ ساسا 
وآلزم البروتوكول الدول الأطراف وفقاً لنص المادة ٣‏ أن تكفل وتغطي» 
كحد أدنى الأفعال والأنشطة التالية بمو جب قانو نا الجنائى سواء ارتكبت 
محليا أم دوليا وسواء ارتكبت على أساس فردي آم منظم عن طريق عرض أو 
تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية : 
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١-الاستغلال‏ الجسى للطفل. 
۲-نقل أعضاء الطفل توخيا للربح. 
۳ تسخير الطفل لعمل قسري. 
٤-القيام‏ كوسيط بالحفز غير اللائتق على إقرار تبني طفل وذلك على 
النحو الذي يشكل خرقاً للصكول القانونية الواجبة التطبيق بشأن 
ال 
٦-إنتاج‏ أو توزیع أو نشر أو استرداد أو تصدير أو عرض أو بيع أو 
حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل. 
ووفقاً للفقرة (۳) المادة ٣‏ اتفق الأطراف على أن (تتخذ كل دولة طرف 
التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبة المناسبة التي تصنع في 
الاعتبار خطورة طابعها). 
وبناء على نص الفقرة )٤(‏ المادة ٣‏ تقوم الدول الآطراف عند الاقتضاء 
رهناً بأحكام قانونما الوطني باتخاذ اللإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية 
الآأشخاص الاعتباريين عن بعض الحرائم). 
وأكدت الاتفاقية في الفقرة ١‏ من المادة ٣‏ على إيلاء التبنى أهمية خاصة 
(رهنا بالبادئ القانونية لقلك الدولة الطرف عل مسبزولية الأ خاص 
الاعتبارية المدنية وا لجناتية والإدراية» وأن تتخذ الدولة كافة الإجراءات 
القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جيع الأشخاص المشاركين 
في عملية تبني طفل تصرفا يتهاشى مع الصكول الدولية الواجبة التطبيق). 


ونظمت المادة ۸ من البروتوكول تداببر الحاية الخاصة لحاية حقوق 
الأطفال في مراحل الإجراءات الجنائية وبصفة خاصة : 

أ-الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لحعلها 
تعترف باحتياجات مم الخاصة» بم في ذلك احتياجاتهم الخاصة 
کشهود. 

ب -إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات 

وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم. 

ج-السم|ح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم 
والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة 
تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني. 

د -توفير خحدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير 
الإجراءات القانونية. 

ه-حاية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التداببر اللازمة 
وفقا للقانرت الوط عجنب نشر معلومات یمکن آن تففى إل 
اللرف عاو ا ال اف ٠‏ 

و-القيام» في الحالات المناسبة» بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا 
وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب 
والانتقام. 

ز- تفادي التأخير الذي لزم له البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو 
القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا. 

وأفردت الاتفاقية المادة ٩‏ لبيان التداببر الوقائية التى يتعين على الدول 

الأطراف القيام بها وذلك بقوها : ٠‏ 
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١-تعتمدالدول‏ الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتداببر 
الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار 
إليها في هذا البروتوكول» وينبغي إيلاء إهتمام خاص لحاية الأطفال 
الذين هم عرضة بوجه خاص هذه المارسات. 

۲-تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة» بها في 
ذلك الأطفال» عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة» وعن 
طرق اللفف والند ويب التصل بالتداببر الو قائة والآثار الضارة 
الناجمة عن الجرائم المشار إليهافي هذا البروتوكول» وتقوم الدول» 
في وفائها بالتزاماتما بموجب هذه المادة» بتشجيع مشاركة المجتمع 
اللحلي» ولا سيا الأطفال في برامح الإإعلام والتثقيف تلك» بما في 
ذلك المشاركة على الصعيد الدولي. 

۳ تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير الممكنة» التي تبدف إلى تأمين 
تقديم المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم» با في ذلك إعادة 
إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 

٤‏ -تكفل الدول الأطراف لحميع الأطفال ضحايا اللجرائم الموصوفة في 
هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول» 
دون تييز» على تعويض عن الآضرار التي لحقت بهم من الأشخاص 
المسؤولين قانونا عن ذلك. 

٥‏ تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج 
ونشر المواد التي تروج الجرائم الموصوفة في هذاالبورتوكول). 
وأشارت المادة ٠١‏ من البروتوكول (الاخحتياري) إلى ضرورة التعاون 
بين الدول» كغيرها من البروتوكولات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص 

والجريمة المنظمة عبر الوطنية بقوها: 
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١‏ تتخذ الدول الآطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي 
عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع 
وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال 
تنطوي على بيع الأطفال واستغلا هم في البغاء وفي المواد الإباحية 
والسياحة الفسية. كا تعزز الدول الأطراف التعاون والشضيق 
الدوليين بين سلطاتا والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية 
والمنظات الدولية. 

۲-تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال 
الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع 
وإعادتم إلى أوطانہم. 

۳-تشجيع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي 
للأسباب الجذرية مل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف 
الأطفال للبيع واستغلاهم في البخاء وني المواد الإباحية وني السياحة 
الجنسية. 


٤‏ -تقوم الدول الأطراف التي هي ني مركز يسمح هما بذلك» بتقديم 
اللساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج 
القائمة المتعددة الأطراف والاقليمية أو الثنائية أو غبرهامن 


الرامج). 
۷-جرائم الاتجار بالبشر في إعلان الآمم المغحدة بشأن الألفية الثانية 
(* * م( 


مناسبة دخول العا م في الألفية (١٠٠۲م)‏ اعتمدت الأمم المتحدة هذا 
الإإعلانء الذي صدر بإ جاع رۇساء الدول'» حیث حلد الإعلان ف الثك 
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أولاً القيم والمبادئ التي تحكم الإعلان إذ جاء فيها: 
-١‏ نحن رؤساء الدول والحكومات قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في 
نيوي ورك من ۸-٦‏ سبتمبر ١٠٠۲م‏ ني فج ر آلفية جديدة» لنؤكد 
مجدداً إيماننا با لمنظمة وميشاقها باعتبارهما أساسيين لا غنى عنها 
لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العام 
۲-آننا ندر آنه تقع على عاتقناء إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه 
مجتمعه» مسؤوليه جماعية هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإأنسانية 
والمساواه والعدل على المستوى العالمي» ومن ثم فإن عليناء باعتبارنا 
قادةء واجباً تجاه جميع سكان العام ولا سيا أضعفهم» وبخاصة 
أطفال العام فالمستقبل هو مستقبلهم...). 
وفي] يتعق بمكافحة الاتجار بالأشخاص جاء في البند ۹ من المبدأ الثاني 
من الإإأعلان الذي تقرر فيه (تكثيف جهودنا لمكافحة الحريمة العابرة للحدود 
الوطنية بجميع أبعادهاء بها فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال). 

وجاء في البند ۲١‏ من المبداً السادس من اللإعلان الذي تقرر فيه (تعزيز 
التعاون الدولي» بم] في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان 
الستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة ومساعدة اللاجئين والمشردين على 
العودة طوعاً إلى ديارهم ني ظروف تصون أمنهم وكرامتهم» وإدماجهم 
بسلاسة في مجتمعاتهم والتشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل 
وبورتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة 
وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي» وتنفيذ ذلك بصورة 
تامة). 


.٣‏ دواعي بروت وكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
بالأشخاص وأحكامه العامة 


۳ دواعي النص على بروت و كول منع وقمع ومعاقبة الاجار 
بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ٠(‏ م( 


هناك العديد من الأسباب والدواعي لتشريع بروتوكول خاص لكافحة 
الاتجار بالأشخاص : 
-فمن ناحية تعد ظاهرة الاتجار بالأشخاص أو البشر ظاهرة مركبة 
ومعقدة يكمن وراءها العديد من الأسباب الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية والدينية والأخلاقية"'.... الخ. 


- وهي ظاهرة عامة توجد في الدول النامية الفقيرة كا توجد في الدول 
المتقدمة» إلا أن الدول الفقيرة هي التي تشكل المصدر الرئيس لجانب 
العرض لضحايا الا تجار بالبشر» وكذا الدول الغنية التى تغثل المصدر 
الرئيس لجانب الطلب على هؤلاء الضحاياء الأمر الذي مجعل من 
مواجهتها عملية في غاية الصعوبة والتعقيد» نما يستلزم تعاوناً دولياً 
لکبح جماحها"'. 

-النقص التشريعى في القوانين الداخلية (الوطنية) لدى العديد من 
الدول» أو ليس لديا قانون جنائي خاص لمكافحة جرائم الاتجار 
بالأشخاص» فهناك غياب للنصوص القانونية التي يمكن بها 
مواجهة هذه الجرائم» وإن وجدت فقد تكون قاصرة نتيجة التقدم 
العلمي والتقاني وسهولة الحركة التي أوجدتها مفاهيم العولة» التي 
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دخلت كل مناحى الحياة ب فيها ا لجريمة المنظمة عر الوطنيةء ما 
مجعل الأمور تتغبر بسر عة» بشكل جعل النصوص القانونية التقليدية 
عاجزة عن مواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة بفعالية ومن ثم 
تممكن الحناة الإإفلات بسهولة من رقابة أو قبضة اهيئات القانونية التى 
تتولی مکافحتها '. 

-كذلك تمثل الظروف السائدة على الساحة العالمية بيئة مثالية لتنامى 
ظاهرة الاتجار بالآشخاص وانتشارها على أوسع نطاق سواء على 
ساحة الدول الفقيرة آم الغنية» فبالنسبة للدول الفقيرة تشكل 
الظروف الاقتصادية بيئة تجعل من أبناء تلك المجتمعات ضحايا 
حتملين للا تجار بالأشخاص (البشر) ك أن الظروف السياسية 
التي تتسم غالباً بالصراعات المسلحة في الدول النامية الفقيرة» وما 
يترتب عليها من هجرة ونزوح» إضافة لضلوع المسؤولين في العديد 
من الدول في تجارة البشروتجنيد الأطفال» وغيرها غا يسهل عمليات 
اجار اة“ 

-ماتتميز به جريمة أو جرائم الاتجار بالبشر» إذعادة ما تتضمن هذه 
الجريمة خرقا لقوانين متعددة كقانون الهجرة والعمل» كا تتداخل 
معها جرائم آخرى مثل الاحتيال وتزوير المستندات والرشوة 
(الفساد) والخطف والاستدراج والتعذيب أو حتى القتل وانتزاع 
مظاهر الجحريمة المنظمة التي تشكل تهديداً حطيراً للأمن وقضايا 
حقوق الإنسان"'. 

-صعوبة ملاحقة الجناة في مثل هذاالنوع من الجرائم» وبصفة خاصة 
في حالة تورط بعض المسؤولين في ارتكاما أو تسهيل ارتكااء ما 
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يصبح بسببه هؤلاء المسؤولون هم الراعون والحامون هذا النشاط 
الإجرامي اللاإنساني»فقد لوحظ بأن الرشاوى التي يدفعها الذين 
يتاجرون بالبشر تضعف قدرة الحكومة على مكافحة الفساد"'. 
-يتميز النشاط الإإجرامي في جال الاتجار بالأشخاص بإرتفاع عوائده 
بشكل متنامى» تصفه بعض التقارير في المرتبة الثالشة بعد جريمة 
الاتجارغيرالمشروع بالمخدرات والأسلحة» مما آدى إلى أن يصبح 
الاتجار بالأشخاص مالا جذاباء ليس فقط للمنظ ات الإجرامية 
التي تمارس أنشطة إجرامية ختلفة إن أيضا لدخول أشخاص 
إجرامية م تكن على دراية بام ار سات الإجرامية في جال الاتجار 
بالآشخاص» التى تعمل في الدول النامية حيث تشكل فيها معطيات 
الفقر والحروب الأهلة وضعف أو غياب أجهزة العدالة (الملاحقة) 
في التصدي هذه الظاهرة المتنامية» فرب| كانت هناك درجة من الترابط 
بين المنظمات الاجرامية عبر الوطنية والمنظم|ت الإ جرامية الداخلية 
(المحلية) للعمل في هذا المجال (الاتجار بالأشخاص)”'. 
-وتتميز جريمة (جرائم) الاتجار بالبشر بسهولته النسبية وحدودية 
تكاليفه وانخفاض عنصر المخاطرة فالضحايا حل الاتجار في وضع 
استعداد» وبإعداد كبيرة بل قد يصل الأمر في بعض الظروف» إلى 
أن الضحايا هم الذين يدفعون بأنفسهم طواعية لمتاجرم لقبوهم 
كضحايا في شبكاتهم الإجرامية» نما يعقد اجراءات الملاحقة"'. 
-وتتميز جريمة أو جرائم الاتجار بالآشخاص وتوصف أنها من جرائم 
الود ففي الحالة التي تقع فيها الضحية في يد السلطات الأمنيةء 
ويتم ترحيلها أو فك أسرها كالمعتادء تقوم جماعات اللإجرام المنظم 
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بنقلها وإعادة تجنيدها في ذات الجريمة في| يعرف بعودة استغلال 
الضحية". ويلاحظ ان هذه ا لخصيصة تعطي ميزة كبرى لجريمة 
(جرائم) الاتجار بالأشخاص لا تتوافر في غيرها من صور الإجرام 
المنظم عبر الوطني كالاتجار غير المشروع في السلاح أو المخدرات» 
حيث تتم مصادرة حل الجريمة بشكل نهائي» عكس الأمر في جريمة 
الاتجار بالأشخاص» حيث تعاود عصابات هذه الجريمة استخدام 
الضحة رة آخرى: بل ( له غالا ما غذث أن تسى الضة ها 
لاعادة استغلاها. 
وتأسيسأعلى ما سبق» فجريمة الاتجار بالأشخاص (البشر) ليس جريمة 
عادية» إنا هي ظاهرة إجرامية تجر وراءها العديد من الجرائم الأخرىء» ما 
يشيع جوأ من السلوك الإجرامي الذي يجرد الضحية من إنسانيته. فكان لا 
بد من تضافر كل المجتمعات لكافحتها من خلال سياسات جريمية وقواعد 
متفق عليها في الملاحقة وهذا مايمكن أن يوفره بروتوكول منع وقمع الاتجار 
بالأشخاص. 


۳ الأحكام العامة لبروت و كول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 


يعد البروتوكول الخحاص بمكافحة الاتجار بالبشر والمكمل لاتفاقية 
باليرمو ١٠٠۲م»‏ هو أحد أهم الوثائق الدولية الصادرة لمناهضة ومنع 
جرائم الاتجار بالبشر من قبل الأمم المتحدة»حيث وضع هذا الصك الإطار 
العام هذه الجريمة وكيفية مواجهتها بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية 
والدولية. 
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بداية لابد من الإشارة إل الظروف التى صدر فيها هذا الصك»› 
والمتمثلة في إعلان الدول الأطراف فيه إلى أنه ( ك رات فعالة لمنع 
ومكافحة الاتجار بالأشخاص» وبخاصة النساء والأطفال» فإن ذلك يتطلب 
هجا ومكافحة دولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد» يشمل تدابير لمنع 
ذلك الاتجار ومعاقبة المتجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها 
حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دولياء والوضع في الاعتبار أنه على 
الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكول الدولية المشتملة على قواعد 
وتداببر عملية لمكافحة استغلال الأشخاص» وبخاصة النساء والأطفال» 
فلا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص» ومن ثم 
فغیاب صك يتتاول هذه التذابر والقواعد» فسوف يتعذر مه توفر حجاية 
كافية للأشخاص المعرضين للاتجار). 

وتأسيسأعلى ذلك صدر قرارالجمعية العامة ١١/١‏ المؤرخ 
٩‏ ديسمبر ۱۹۹۸ »الذي قررت فيه الجمعية (إنشاء لجنة حكومية دولية 
مفتوحة باب العضوية خصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية» ولبحث القيام بوضع صكول دولية منها 
صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال» واقتناعاً من الدول الأطراف ني هذا 
البروتوكول بأن إستكال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص» وبخاصة النساء 
والأطفال سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة» فقد اتفقوا فيم| بينهم على 
وضع وثيقة دولية تكون المصدر الأساس الدولي عند مكافحة هذه الجريمة). 

فهذاالبروتوكول صدر في ٠١‏ مادة» وضعت في مجملها الإطار الذي 
من خلاله سيتم مواجهة هذا الخطرء التي تجيء كالاآتي: 


تناولت المادة الثانية من البروتوكول الغرض والهدف منه» بقوها 
(أغراض هذا البروتوكول هي: 
والأطفال؛ 
الإإنسانية؛ 
۳- تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف. 
ويلاحظ على هذه المادة نها تمدف إلى منع جرائم الاتجار بالبشر» 
فالهمدف الأول والآساس الذي آورده البروتوكول هو منع ومكافحة الاتجار 
بالأشخاص» وخصوصا الأطفال والنساء» ومن ثم بجحمي هذا البروتوكول 
جميع الآفراد» وإن كان يولي إهتماماً خاصاً بالنساء والأطفال بغض النظر 
عن السن أو النوع أو الجنس أو اللون... الخ. وخالفة هذه القاعدة يكون 
خروجا عن نصوص البروتوکول. 
ويدف أيضاً البروتوكول إلى حماية ضحايا عمليات الاتجار بالبشر 
واحترام كافة حقوقهم الإنسانية والبشرية. 
ويدف البروتوكول كذلك إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول 
الأطراف» وبين أجهزتها الداخلية لتحقيق الأهداف الأخرى. 
وتناولت المادة الثالغة العديد من المصطلحات المستخدمة في هذا 
الروتوكول فبينت الفقرة الأول المقصود بتعبرر (الاتجار بالأشخاص) 
بأنه(تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهم بواسطة 
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التهديد بالقوة أو استع اها أو غبر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف 
أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف» 
أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 
شخص آخر لغرض الاستغلال. 

ويشمل الاستغلال» كحد أدنى» استغلال دعارة الغبر أو سائر شكال 
الاستغلال الجسى» أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق آو المارسات 
الشبيهة بالرق» أو الاستعباد أو نزع الأعضاء) وبينت في الفقرة الثانية وأكدت 
عدم الاعتداد بموافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود 
المبين في الفقرة السابقة من هذه المادةء ونا ليس ها حل اعتبار وذلك في 
ا لحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الأولى 
السابقة. واعتبرت الفقرة الثالثة ن (تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو 
استقباله لغرض الاستغلال يعد اتجاراً بالبشر» حتى إذا لم ينطو على استعال 
أي من الوسائل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة) وأكدت الفقرة الرابعة 
من هذه المادة أن تعبير الطفل الوارد في هذا البروتوكول(ينصرف إلى أي فرد 
يقل سنة عن ۱۸ عام). 

ووردت المادة ا لخامسة» التي تعد أهم المواد في البروتوكول» لكونماالمادة 
الملحوريةء التي على آساسها تم تحديد الأعمال المجرمة التي تمثل جرائم اتجار 
بالبشر فتناولت في فقرت ا الأولى(التزام كل دولة طرف باعت اد ما يلزم من 
التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لتجريم عمليات الاتجار بالأشخاص 
في حال ارتكابا عمداً. وتناولت فقرتما الثانية الأفعال التي تمثل عمليات 
اتجار بالبشر وهي : 

١-الشروع‏ في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة الوارده بالفقرة الأول من 

المادة الثالثة. 
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۲-المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 
الغالثة؛ 

۳-تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة 
(وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة). 

ثم بينت المادة السادسة سبل مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص 

وكيفية حمايتها بقوها : 

أ تحرص كل دولة طرف في الحالات التى تقتض ذلك» وبقدر ما 
قا ا اهل فل مر نالرت اا حا امار 
بالأشخاص وهويتهم» بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية 
المتعلقة بذلك الاتجار سرية. 

ب-أن تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإإداري الداخلى 
على تذابير توفر لضحايا الاتجار بالآشخاص »فی االات الت تقتفى 
أ ما :اف اجر ات ادا و رة ات 
الات ماعلات كه ممن عرض ارام و راق ر ااه 
بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجنات 
با لا يمس بحقوق الدفاع). 

ج-تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجحسدي والنفساني 
والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص با يشمل» في الجالات 
التي تقتضي ذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر 
المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني» وخصوصا 
توفبر مايلى :(السكن اللائق» المشورة والمعلومات» خصوصا في 
ی ا ا ی ا ار ا 
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فهمهاء المساعدة الطبية والنفسانية والمادية» فرص العمل والتعليم 
والتريية: 
د-تأخذ كل دولة طرف بعين اللإعتبار» لدى تطبيق أحكام هذه 
المادة» سن ونوع الجنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم 
الخاصة» ولا سي احتياجات الأطفال الخاصة» با في ذلك السكن 
اللائق والتعليم. 
ه- تحرص كل دولة طرف باحتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير 
تيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض 
عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم). 
وتدعيا لسبل مكافحة الاتجار بالبشر وحاية ضحاياه من هذه الجرائم 
حثت الادة السابعة من البروتوكول الدول المستقبلة هؤلاء الضحايا على 
اتخاذ التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى المناسبة» التي تسمح لضحايا 
الاتجار بالأشخاص» في الحالات التى تقتضى ذلك» بالبقاء داخل إقليمها 
ا ا ر و ل کل و طرف لافار ال ج ار 
الإنسانية والوجدانية. 
ونظمت ال مادة الثامنة من البروتو كول إجراءات إعادة ضحايا الاتجار 
بالأشخاص إلى أوطانهم. (فتحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية 
الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيهاء 
وقت دخولة إقليم الدولة الطرف المستقبلةء على أن تيسر وتقبل عودة ذلك 
الشخص دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول» مع إيلاء الاعتبار الواجب 
لسلامة ذلك الشخص,» وعندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص 
إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحق اللإقامة 
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الدائمة فيها وقت دخولة إلى الدولة المستقبلة» يراعى في إعادة ذلك الشخص 
إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته» ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون 
الشخص ضحية للاتجار. 

ويفضل أن تكون تلك العودة طوعيةء بناء على طلب من دولة طرف 
مستقبلة» ويحق للدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوغ 
له أو غير معقول ع| إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص 
من رعاياهاء أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم 
الدولة الطرف المستقبلةء وتسهيلاً لعودة ضحية الاتجار بالأشخاص الذي 
لا توجد لديه وثائق سليمة» توافق الدولة الطرف التى يحون ذلك الشخص 
من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيهاء وقت دخولة الدولة 
الطرف المستقبلة» على أن تصدر وبناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة ما 
قد يلزم من وثائق سفر أو أذون آخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى 
إقليمها أو معاودة دخوله» لا تعس أحكام هذه المادة بي حق يمنح لضحايا 
الاتجار بالآشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلةء لا 
تقس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم 
كلياً أو جزئياً عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص. 

وأوضح الباب الثالث من البروتوكول سبل منع الاتجار بالبشر 
والتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لمنع هذه الجريمة» وآبرز هذه التدابير 
تبادل المعلومات.» اتخاذ تداببر فعالة على الحدود الدوليةء تأمين وثائق السفر 
ومراقبتهاء وشر عية هذه الوثائق وصلاحيتها. 

وعطفا على ما سبق فمن أجل منع الاتجار بالأشخاص تضع الدول 
الأطراف سياسات وبرامج وتدابير آخرى شاملة وإستراتيجيات من أجل 
منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص» وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص» 
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وبخاصة النساء والأطفال والمستضعفون آمام الاتجار» مثل الفقر» والتخلف 
وإنعدام تكافؤ الفرص» وتعتمد الدول الأطراف أو تعزز تدابير تشريعية أو 
تداببر آخرى مثل التدابير التعليمية أو الاجتاعية أو الثقافية» بوسائل منها 
التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف» من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع 
شكال استغلال الأشخاص» وبخاصة النساء والأطفال» التى تفض إلى 
الاتجار. 

وأكدت المادة العاشرة من البروتوكول ضرورة (أن تتبادل الدول 
الأطراف المعلومات» وأن تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر 
السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيا بينهاء حسب الاقتضاء من 
خلال قاد ل اللو مات وفقا لقر انا الذاخلة حي تكن مم درد عغدة 
مور منها ما إذا كان الأفراد الذي يعبرون حدودا دولية» أو يشرعون في 
عبورها بو ثائق سفر حص اش خاضا آخرین» آو بدون وثائق سفر» هم 
من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه» أنواع وثائق السفر التي 
إستعملها الأفراد أو شرعوا في استع اها لعبور حدود دولية دف الاتجار 
بالأشخاص» الوسائل والأساليب التى تستخدمها الاعات الإجرامية 
المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص» ب في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم 
والدروب والصلات بين الأفراد وا لج اعات الضالعة في ذلك الاتجارء 
والتداب ر الممكة لكشفها): 

ويتطلب تنفيذ ما سبق ضرورة أن توفر الدول الأطراف أو تعزز تدريب 
موظفي إنفاذ القانون وموظفي اهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين 
على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب 
بم| ني ذلك حاية الضحايا من المتجرين. وينبغخى أن يراعى هذا التدريب 
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ا لحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة في | يتعلق بالأطفال 
ونوع الجنس» كا ينبغي أن يشجع التعاون مع المنظمات غير الحكومية 
وغيرها من المنظم|ات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني ون تمتثل 
الدولة الطرف التى تتلقى معلومات» لآي طلب من الدولة الطرف التى 
أرسلت فلك الطلومات رضم يردا عل است اها ٠‏ 

وکت الاد الاد عة مو الروت كول ف می ودين 
الدول كإحدى الوسائل الفاعلة لمنع هذه الجرائم. فأشار البروتوكول إلى 
آنه (دون إخلال بالتعهدات الدولية في| يتعلق بحرية حركة الناس» تعزز 
الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد مكن» بقدر ما يكون ذلك 
ضرورياً منع وكشف الاتجار بالأشخاص,» وأن تعتمد كل دولة طرف تدابير 
تشريعية أو تدابير آخرى مناسبة لكي تمنع إلى آقصى مدى ممكن استخدام 
وسائل النقل التى يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة 
وقش الل اده من هذا ال رور كر له وتش مل فاك المدايي عد الاقاء 
ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة إرساء التزام الناقلين التجاريين» 
ب في ذلك أي شر كة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل» والتأكيد من أن 
كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة» وتتخذ 
كل دولة طرف التدابير اللازمة» وفقاً لقان ونما الداخل» لفرض جزاءات في 
الات العاان با اكرام البق ي اة ۴ من هذه الادة رقطر كل درل 
طرف في اتخاذ تدابير تسمح» وفقا لقان ونا الداخلي» بعدم الموافقة على دخول 
الآاشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقاً هذا البروتوكول» أو 
إلغاء تأشيرات سفرهم» ودون المساس بالمادة ۲۷ من الاتفاقية» تنظر الدول 
الأطراف في تعزيز التعاون فيا بين أجهزة مراقبة الحدود» وذلك بوسائل 
منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها). 


۲۸ 


ثم أكدت ال مادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة على ضرورة قيام الدول 
الأطراف بالمحافظة على أمن الوثائق ومراقبة مشروعيتها وصلاحيتها حتى 
يتم منع الضحايا والمتاجرين من التنقل بسهولة بين الدول الأطراف في 
هذا البروتوكول.(فتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير» في حدود 
الإمكانات المتاحة» لضان أن تكون وثائق السفر أو الهوية التى تصدرها 
ذات توعية يضعب معها إساءة اسشع ال لك الرقاتق أو تزويرها أو ويره 
أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة» سلامة وأمن وثائق السفر أو 
الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنهاء ومنع إعدادها 
وإصدارها واستع )اها بصورة غر مشروعة» وأن تبادر الدولة الطرف» 
بناء على طلب دولة طرف أخرى» إلى التحقق» وفقا لقانونها الداخلي» وني 
غضون فترة زمنية معقولة» من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي 
أصدرت أو يزعم آنا صدرت باسمها ويشتبه في آنا تستعمل في الاتجار 


؛. الأشكال الحادة للاتجار بالآأشخاص الواردة في 

البروتوكول ومدى التزام الدول الأطراف في تنفيذ بنوده 

٠. ٤‏ الأشكال الحادة للاتجار بالأشخاص الواردةفى 
البروتوکول 


يلاحظ على الواقع التطبيقي أن بعض المجتمعات (الدول) ربا تسىء 
فهم التعريف الوارد في البروتوكول للاتجار بالأشخاص وذلك بالتقاضي 
عن الاتجار بالبشر الداخلي» أو تصنيف إي هجرة غير عادية بأنها تجارة 


ا 


وعلى كل حال يتناول بروتوكول منع الاتجار بالبشر الآشكال الحادة من 
الاتجار بالبشرء التي تم تعريفها بأا : 
أولاً: الاتجار بالبشر لغايات جنسية» حيث يتم الإجبار الجسي التجاري 
بالقوة والخداع والإكراه أو ني حالة كان الشخص الذي أجبر على 
القيام بمثل هذه الأفعال م يبلغ سن الثامنة عشرة. 
ثانياً: تجنيد وايواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات 
من خلال القوة والخداع أو الإكراه» من أجل أن يقوم بأشغال شاقة 
غبر طوعيه وللسخرة أو لضان الدين أو للعبودية. 
ويتناول تعريفح الاتجار بالأشخاص الوارد ني البروتوكول ثلاثة 
عناصر تحدد ماهية جريمة الاتجار بالآأشخاص في حد ذاتماء وتميزهاعن 
جرائم مشابهة» وخاصة تهريب المهاجرين وهذه العناصر الأساسية هي : 
۲-الوسيلة: أي كيفية تنفيذ أو القيام بالفعل» كالتهديد أو استعمال القوة 
أو الخداع أو سوء استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف» أو 
إعطاء مبالغ مالية أو منافع من أجل نيل موافقة شخص له سيطرة 
غلل آخر: 
۳-الخرض الاستغلالي: أي لاذا يتم الفعل» وهذا يشمل بأدنى حد» 
استغلال دعارة الغبر أو ئر شكال الاستغلال الجسى» أو العمل 
الجبري (السخرة) أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق» أو الاستعبادء 


۳۰ 


ملاحظات على تعریف البروتو كول (بالیرمو): 

الأولى : جاء تعريف الاتجار في الروتوكول واسعاًفي تعيينه الوسائل غير 
القانونيةء فيضم استغلال أي حالة استضعاف» واستغلال السلطة» 
وخختلف أشكال القسر باعتبارها وسائل غير قانونية حتملة. ونما له 
دلالة هامة أن هذا التعريف ينص بوضوح على أن موافقة الضحية 
(المتتجر به) تصبح لا محل هما من الاعتبار في حالة استخدام آي من 
هذه الوسائل غير القانونية» مع ما يستتبعه ذلك من نتائج هامة من 
حيث ال موافقة هنا لا يمكن استخدامها دفاعا عن مرتكب الجحريمة» 
ك لايمكن استخدام هذه الموافقه لغرض معاقبة الضحية عن آي 
أفعال غير قانونية يرتكبها نتيجة لوقوعه رهين الاتجار» ولا يزم أن 
يكون أي من هذه الوسائل غير القانونية قد استخدم في الجالات 
التي تشتمل على الاتجار بالأطفال"". وهذا ما يحقق أهم أهداف 
البروتوكول» فعلى الرغم من أن البروتوكول لا يطالب تجريم الضحايا 
(المتتجر بهم) إلا أنه يطالب بمعاملتهم بوصفهم ضحاياء فبين في 
الفقرة الفرعية (ب) المادة ۲ (أن واحدا من أغراض البروتوكول 
هو حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم مع احترام كامل 
لحقوقهم الإنسانية). 

الثانية : أن التعريف الوارد في البروتوكول بين إجالاًعددآ من الأغراض 
الاستغلالية» فهي آغراض منصوص عليها كحد آدنى» وتنطوي 
عل إمكابة إدراج أشكال آخرق من الاستعلال ولذلك فإنه جوز 
للبلدان أن تدرج آشكالا إضافية من الاتجار» حسبا يكون وثيق 
الصلة بظروفها على الصعيد الوطني» ك يجوز ها أن تعرف على 


۲۳۱ 


نحو أك ددا تلك الف کال م الاقار ال عددها الروت ر كول 
وذلك على سبيل الخال بادراج المارسات التالية”“: 
١-الاتجار‏ با لجنس» الذي قد يشمل استغلال الغبر في الدعارة أو البغاء 
أو غير ذلك من شكال الاستغلال الجنسي. ومنه مثلاً إنتاج ا مواد 
الإباحية وآداء آي آعال أو عروض ذات توجه جسي . 
۲-الاتجار لأغراض جنسية غير تجارية» الذي قد يشمل الزواج المبكر أو 
الزواج بالإكراه أو بالإذعان» أو الزواج المدبر أو زواج العوض أو 
زواج الصفقة أو الزواج المؤقت....الخ. 
۳-الاتجار بالآيدي العاملةء الذي قد يشمل الاستعباد في الخدمة المنزلية 
أو استغلال الأيدي العاملة في أماكن العمل الشاقة والمجحفة أو 
السيئة الشروط. 
كا يشمل الاستغلال صورأخرى من الاستغلال» استخدام 
الأشخاص المتجر بهم في الأنشطة الإجرامية أو في التسول". 
الثالثة : يطبق بروتوكول الاتجار بالأشخاص على جرائم الاتجار بالآشخاص» 
التي تتسم بطابع عبر وطني أو التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة» 
وفقا لتعريفها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال ماظمة 
عبر الوطنية (١٠٠۲م)‏ فإن هذه الشروط غير لازمة لإقرار الصفة 
الجرمية لحريمة الاتجار بالآشخاص في التشريعات الوطنية"". 
الرابعة: اغناد الروت ر گول جا ثلا ارائ ره : اللافة القضانة: 
ا ٠ ٠‏ 
ويلاحظ أن البروتوكول لم يتناول العديد من الموضوعات التي تشكل 
جريمة اتجار بالآشخاص مثل : الزواج الإإجباري» التبني غير القانوني» 


۳۲ 


سياحة ا لجنس» العمل المنزلي الإجباري.... إلخ إلا أن ا لهدف من البروتوكول 
تضمن عبارة آي شكل من أشكال الاستغلال ا لجسي أو السخرة أو الخدمة 
قسراً المنصوص عليها ني البروتوكول. 

وما لا شك فيه أن من حت الدولة أن تجرم في قوانينها الجنائية» ماترى 
آنه فعلل أو سلوك يشكل خطورة على مجتمعهاء إذ تعد جريمة الاتجار 
بالأشخاص من الجرائم الداخلة في نطاق الاخحتصاص الشامل» وبموجبه 
يطبق القانون الجنائي الداخلي للدولةء وذلك بصرف النظر عن جنسية 
مرتکبھا أو مکان ارتکاہا. 

والجدير بالإشارة هنا آنه من الصعوبة بمكان وضع قائمة شاملة تتضمن 
جميع أنشطة الجريمة المنظمة» لأن المنظمات الإجرامية تقارس تلف الأنشطة 
الإجرامية التي تحقق آكبر قدر ممكن من الأرباح. كا آنا تميل إلى الإبتكار 
الوسائل والتقنيات المتطورة في ارتكاب الجرائم تتناسب مع التقدم العلمي 
والتطور التقاني الحاصل في شتى الات الحياة. 

وعلى الرغم من اختلاف موقف القوانين من مسألة تحديد الأنشطة 
التي تدخحل في نطاق الجريمة المنظمة» تبعا لاختلاف رؤية المشرع في كل دولة 
للأنشطة التي تعد انتهاكا لمصالح البلد السياسية والاقتصادية والاجتاعيةه 
إلا أن هناك طائفة من الأنشطة الإجرامية يفترض فيها التنظيم الإجرامي» 
وذلك نظراً لطبيعتها الخطرة» التي تتطلب» على الأعم الأغلب» وجود 
مجموعة من الأشخاص يارسون نشاطا إجراميا لفترة غبر عددةء بباعث 
الربح المادي» ومن تلك الأنشطة الاتجار بالأشخاص (البشر). 

إذ تشير العديد من المصادر إلى أن عمليات الاتجار بالبشر أحد أهم أنواع 
الجرائم المنظمة والمرتبطة بها. فالأرباح الناتجة عن تجارة البشر تغذي وتدعم 


۲۳ 


تمويل العديد من الأنشطة الإإجرامية الآخرى والداخلة في إطار الجريمة 
ا لمنظمة. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة تعتبر عمليات الاتجار بالبشر ثالث أكبر 
المشاريع الإإجرامية في العام كا آنا تعتبر أحد أكثر المشاريع الإجرامية ربحا 
والمتصلة بشكل وثيق بعمليات وجرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات 
وتزوير الوثائق وجرائم الفساد المالي والإداري ”. 
السياسة الجحنائية العقابية في البروتو كول (باليرمو) 

يلاحظ أن البروتوكول استخدم مصطلح أو لفظ العقاب (معاقبة 
المتاجرين بالبشر) ممايشير إلى وجود سياسة جنائية دولية لمكافحة هذه 
الجريمة» ومن ثم لم يكتف البروتوكول بحث الدول الأعضاء باتخاذ 
الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المتاجرين وفقا للنظام القانوني الوطني النافذ 
لكل دولة على حدة» لإدراج ذلك الاتجار في نظامها الجنائي لتتم صياغته في 
قاعدة جنائية تتكون من شقي القانون ا لجنائي المو ضوعي (التجريم والعقاب) 
إضافة للشق الإأجرائي المتعلق بحماية ضحايا ذلك الاتجار» فقد وردت 
السياسة الحنائية امتعلقة بمعاقبة الجناة (امتاجرين) في الاتفاقية )٠۲٠٠٠١(‏ في 
حين ن البروتوكول ترك لكل دولة صياغة الإجراءات القانونية والتشريعية 
لعاقبة هؤلاء المتاجرين با يتناسب مع ظروف كل دولةء إلا أن البروتوكول 
لم يتبع ذات السياسة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر حيث وفر هم من خلال 
النص صراحة على اتخاذ بعض التدابير التي تكفل هم الحجاية من العقاب. 

الأمر المتفق عليه في جال السياسات الجنائية التى تنتهجها الدولة 
اة الارا ال ماف الد نالرت بعل اة ا 
التي توقع على الجاني بعد إدانته واتخاذ التدابير الاحترازية عقب ذلك» وقد 
لا توقعها -أي التدابير الاحترازية» وفقا لما هو منصوص عليه في النص 


۳€ 


الجنائي (التجريم والعقاب) وكل ذلك يتوقف على السياسات ال حنائية 
المتبعة نحو سلوك معين. 

وعطفاً على ما سبق فهناك ما يعرف بالنظام ا مزدوج كا هناك ما يعرف 
بنظام الجمع بينه| في نص عقابي واحد (عقوبة وتدبير) تأكيد لبد الشرعية 
(لا جريمة ولا عقوبة أو تدبر إلا بنص). 

ويلاحظ على البروتوكول أنه لا يتضمن أي قاعدة جنائية يمكن أن 
يستشف منها على وجود سياسات جنائية دولية في مواجهة جريمة الاتجار 
بالشر» آى أن ذلك لايعني عدم وجود عقوبة أو تدبير بل إنغها موجودة 
ويمكن الوقوف عليها بالإحالة لأحكام اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية» الذي يعد البروتوكول مكملاً هاء ومن ثم تكون أحكام الاتفاقية 
(١٠٠۲م)‏ من حيث العقوبة هي التي تطبق في هذه الحالة» غير الواردة في 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. 

وني ذات الاتجاه ترك للدول الأطراف اعتماد أي تدابير تشريعية لتجريم 
الاتجار بالأشخاص با يتفق مع تشريعاتها الداخلية. ومن المبادئ القانونية 
الراسخة أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه من أحكام متعلقة بالتجريم 
والعقاب» على سلوك معين» لاأ يتكرر ذكرهافي البروتوكولات المكملة 
ها" والأمر مرهون بإجازة القوانين الوطنية (الدستور) للاتفاقيات وما 
تتضمنه من أحكام التي لا يتم تطبيقها كقاعدة عامة إلا بالتصديق عليها 
ونشرها في الجريدة الرسميةء لأن الاختصاص القضائى من المسائل السيادية 
التى يق تين ادئ القائرة الدرل» وة عاصة ف جال الافاقات 
الدولية التي تتضمن أحكام متعلقة بالتجريم والعقاب كما هو الحال بالنسبة 
لاتفاقية الآمم ا لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام ٠٠٠۲م‏ والبروتوكول 
المرفق ما المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. 


o 


والمتأمل في هذاالبروتوكول جد من حسناته أنه حث الدول على 
تبني الآطراف في البروتوكول تعزيز التدابير التشريعية وغيرها من التدابير 
التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية» بوسائل منها الثنائي أو متعدد الأطراف» 
من أجل تحسين وتثبيط الطلب الذي يغري ويحفز ويغذي جيع شكال 
استغلال الأشخاص» وبصفة خاصة النساء والأطفال» التي تفضي في النهاية 
إلى وقوع مارسات تشكل جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص. 

كذلك من حسنات هذا البروتوكول أنه اشار إلى حالة الفقر التى يمكن 
ا ابي ا س ران ارا و دا 
الدول النامية العاجزة عن تنفيذ مشر وعات التنمية التي ترفع من المستوى 
الإقتصادي لرعاياهاء حيث أشار البروتوكول إلى ضرورة تبنى الدول 
اللأطراف من خلال التعاون الثنائى أو متعدد الأطراف إلى تبنی أو تعزیز 
الغد ان اللازة انف رطا الرامل التي تيمل الأ اص وة 
خاصة النساء والأطفال» يقحون فريسة للاتجار بالأشخاص . 

والمتأمل في البروتوكول (الاتجار بالبشر) المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة 
للكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (١٠٠٠۲م)‏ يجد آنه عكس وعي أعمق» 
وتضافر في الجهود الدولية لمكافحة الا تجار بالبشر بشتى صوره وأناطه» ول 
تكن ال ر وتو كرلات السابقة ذا الشمول» فقد تناول مكافة الأجار بالبشر 
من حيث التجريم والإجراءات الجنائية المطلوب اتباعها. 


٠. ٤‏ التزامات الدول الأطراف في تنفيذ بنود البروتو كول (بالبرمو) 


ن الدول مسؤولة» بموجب القانون الدولي عن انتهاكات حقوق 
الإإنسان وأعال العنف التى ترتكبها الدولة أو أي من وكالاتهاء ومسؤولية 


۳٢ 


الدولة هذه لا تنشاً فقط من الإجراءات التى تتخذهاء ولكن أيضا من السهو 
وعدم اتخاذ تدابير إبجابية لحاية وتعزيز حقوق الإنسان*". 

واسما قل ماس بعل ال ر ١غا‏ عا الاجر ءات اة 
والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر (الأشخاص) ولا سي النساء والأطفالء 
واتباع نهج ذي ثلاث شعب : 
الآول: منع الاتجار بالآشخاص ومقاضاة المتاجرين. 
الثاني: حاية الضحايا وإعادة إدماجهم. 
الغالث: إخضاع المتاجرين للمحاكمة. 

فا دف الأساس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ال مرفق ا (١٠٠۲م)‏ هو 
مكافحة ومنع الجريمة. إذ يلاحظ أن جيع السياسات الحكومية ومارسات 
مراقبة الحدود والشرطة والمجرة جميعها كثرا ما ت ركز على الجوانب غير 
المشروعة للهجرة. وإذا تمت تنحية جانب ضلوع الاعات الإجرامية المنظمة 
في تهريب البشر» من ثم يصبح من واجب السالطات الجكومية التنفيذ الفعال 
لآحكام الاتفاقية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص للحد من خطر الاتجار 
والتحقق من الأنشطة الناشئة التي تؤدي إلى الاتجار. 

ويرتبط الاتجار بالأشخاص وبصفة خاصة النساء والأطفال بالعنف 
المارس ضدهم وضد حقوقهم الإأنسانية» فجميع حقوق الإنسان تتضمن 
الحقوق الجنسية وحقوق الإنجاب» وعلى الرغم من أن هذه الحقوق ل يتم 
الإشاره إليه صراحة في الصكول الدوليةء إلا أنه يتم الإشارة إليها ضمنا. 
إن حقوق المرأة ا لجنسية والإنجابية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسانء 
وهو مزيج من الحقوق المدنية والسياسية والاجتاعية والثقافية ويشمل هذا 


۳۷ 


ا لحق» الحق في الصحة وتنظيم الأسرة والحق في الحياة والحرية» والأمن» 
والحق في عدم التعرضص للتعذيب» والحق في عدم التعرض للتعذيب على 
ساس الجنس» والحق في ا لخصوصية» والح في الحميمية» والحق في التمتع 
بالتقدم العلمي والحق في عدم التعرض للتجارب الصحية أو الطبية دون 
موافقة كاملة. 

إن ضرورة إنقاذ الضحايا بسرعة أمر ضروري إلا أن إنقاذهم لا 
يعني بالضرورة إنهاء معاناتہم فقد لوحظ بأن بعض الدول تفتقر إلى منشآت 
حاية مناسبة» ويتم وضع الضحايا بها فيهم الأطفال في السجون» ما يؤدي 
إلى زيادة معاناتہم. وني بلدان أخرى يتم ترحيل الضحايا الأجانب الذين 
سلامتهم» وني مثشل هذه الحالات يتم إعادة الاتجار بم مايؤدي إلى زيادة 


4) 


معاناتهم نتيجة تفاقم الديون وزيادة الآذى 

ويتطلب إعادة التأهيل والدمج بالنسبة للذين تم إنقاذهم» بشكل ناجح 
ني مجتمعات م الأصلية» توفير النصح وا وى والرعاية الصحية والتدريب 
المج 

ويعد تقديم الرعاية وإعادة تأهيل الضحايا لآمد طويل تحدياًء كا هو 
حال إنقاذهم» وهو الأمر الذي يحتاج إلى تخطيط وتوفير مصادر وفيرة» فهناك 
حاجة لتوفير خدمات شاملة لضان معاملة الضحايا باحترام» وتوفير فرص 
حيوية لبناء حياة جديدة» وينبغى آلا ينظر إلى قلة وجود منشآت متطورة 


۳۸ 


٥‏ . العلاقة بين بروت و كول تريب المهاجرين والا جار 
بالبشر(باليرمو) 


ه . أحكام بروت و كول تريب المهاجرين غير الشرعيين: 


يعد تهريب المهاجرين غير الشرعيين أحد المظاهر المميزة للتطور الخطير 
الذي آلت إليه ا لجريمة المنظمة عبر الوطنية» إذ تضطاع المنظمات الإجرامية 
بتهريب اعداد كبيرة من المهاجرين الذين يغادرون بلدانمم لأسباب سياسية 
أو اقتصادية أو اجتهاعية» وتقوم بادخاهم بصورة غير مشروعة إلى البلدان 
المتقدمة. 

ويقصد بتهريب المهاجرين (تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى 
دولة هو ليس من رعاياها أو المقيمين الدائمين فيهاء وذلك من أجل الحصول 
بصورة مباشرة أو غبر مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية آخرى) ". 

وتشكل المجرة غير المشروعة حطر على سيادة الذولة المستقبلة هاء إذ 
إن وجود المهاجرين غير الشرعيين في إقليم الدولة يشكل خرقاً لسيادتهاء 
كا أنه يعرض المهاجرين آنفسهم لمختلف أنواع المعاملات اللاإنسانية الماسة 
بالكرامة. 

وقد اتجه العام المعاصر إلى مكافحة هذا النوع من الإجرام تأسيساً على 
ثلاثة مبادىء ": 


التعاون الدولي مف تنظيم الهجرة بين البلدان. 


وضع تشريع لمكافحة تريب المهاجرين غير الشرعيين. 


۳۹ 


اعتبار الهجرة غير المشروعة من الجحرائم الماسة بالدولة والأفراد على حد 
سواء» وذلك لانتهاكها الاطبر لحقوق الإنسان. 

كقاعدة عامة لا تعد جريمة الهجرة غير المشروعة أو تريب الأشخاص» 
جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص إذ في جريمة أو جرائم الاتجار بالبشر 
أو الأشخاص يتم استغلال الأشخاص أو الأفراد أنفسهم من قبل المنظمات 
الإجرامية في أعمال ا لجنس أو الدعارة أو في الأعال القسرية» أما في جريمة 
المجرة غير المشروعة أو تريب الآشخاص فيتم خالفة للقوانين المنظمة 
لحوازات السفر أو وثائق السفر وصدورها من السلطات ذات الاختصاص 
أو الدخول من نقاط معينة.... إلخ. 

إلا أن جريمة الهجرة غير المشروعة أو تهريب البشر قد تشكل حلقة 
من حلقات جرائم الاتجار بالآشخاص (البشر) فقد يتم تريب مجموعة من 
الأشخاص من دولة المنشأ أو الملصدر خلال دولة العبور إلى دولة المقصد 
أو الهدف» وعقب وصوفم للدولة الأخيرة يتم استغلا هم جنسياً أو العمل 
القسري» من قبل المنظمة الإجرامية التي قامت بتهريبهه . 

الواقع أن تسهيل دخول الآشخاص إلى دولة أو المرور من خلاها 

يقة غير قانونيةء لا يعتبر اتجاراً بالأشخاص على الرغم من تنفيذه يتم 
غالباًني ظروف خطرة أو مهينة. ويستلزم تريب البشر (المهاجرين) أحيانا 
بموافقة المهاجرين على القيام بذلك النشاط» بين لا يتضمن الاتجار بالبشر 
موافقة الضحايا أو إذا تم الحصول على موافقتهم في البدايةء فإن تصرفات 
التجار المؤذية والقسرية والمخادعة تؤدي إلى الالتفات وتجاهل تلك الموافقة 
إذغالباً ما مهل ضحايا الاتجار بالبشر أنهم سيجبرون على العمل في البغاء 
آ و سپس تغلون ني أغال غقلفة .ولذ لك من الکن آن شرل ریب البشر 


۰ 


(المهاجرين) ليدخل ضمن مفهوم الاتجار بم" وهكذا يلاحظ أن العنصر 
الرئيس الذي يميز الاتجار بالبشر عن تهريبهم هو وجود عنصر الخداع» 
القوة» أو الإكراه» وينظر إلى تهريب المهاجرين على أنه جلب الأشخاص 
ونقلهم إلى دولة أخرى بطريقة غير قانونية بهدف الحصول على الربح المادي. 


١‏ .تول جريمة تهريب المهاجرين إلى جريمة الاتجار بالأشخاص 
وصعوبة إجراءات ا)لاحقة 


المهاجرين» إلا آنه قد يستغل المتاجرون المهاجرون لتسهيل ارتكام لجريمة 
الاتجار بالأشخاص» ومن ثم تتحول جريمة تهريب المهاجرين إلى جريمة 
الاتجار بالأشخاص» فالعدید من ضحايا الاتجار داوق رحلتهم بموافقتهم 
على تهريبهم ثم يتم استغلاهم لأغراض ختلفة بعد تعرضهم للخداع أو 
الاكراه والإبتزاز» فيتحولون من مهاجرين مرتكبين لحريمة الهجرة غبر 
المشروعة إلى ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص. 
جريمة الاتجار بالبشر تنطوي على شكل غير مشروع من أشكال التطويع و 
الاستغلال لسلطة ما كا أن جريمة الاتجار بالأشخاص لا بد وآن تتم لأجل 
غرض إستغلالي» على الرغم من أنه لايلزم أن يتحقق هذا الغرض حتى 
تقوم جريمة الاتجار بالآشخاص". 

وتتميز جريمة الاتجار بالأشخاص عن جريمة تريب المهاجرين من 
حيث عائدات الحريمة والقوة الاقتصادية التي تدفع المجرمين إلى ارتكاب 
الجريمة إذ تعتبر العائدات التي يتم الحصول عليها من خلال استغلال 


٤۱ 


الضحايافي البغاء أو العمل القسري هي مصدر الريع الرئيس في جريمة 
الاتجار بالأشخاص. أما في جريمة تهريب المهاجين» فإن العائد المادي الذي 
يحصل عليه ا لجحناة فإنه يقتصر على أجرة التهريب التى يدفعها المهجر بعد 
وصوله إلى جهته المقصودة» وهذا بخلاف وضع كل من الضحية والجاني في 
جريمة الاتجار بالأشخاص. 

وتختلف الجريمتان من حيث النطاق الأقليمي فجريمة تهريب 
المهاجرين» بطبيعتهاء جريمة عبر وطنية ")> أما الاتجار بالأشخاص فقد 
تتوافر فيها هذه الصفة أي عبر الوطنيةء وهذامايحث غالباء وقد تكون 
اقليمية حلية.فبعكس التهريب» فإن الاتجار بالأشخاص قد بحدث داخل 
حدود الدولة أو خارجه» وليس شرطاً نقل الضحايا (المتجر هم) من منطقة 
إلى أخرى واستغلا هم لاعتبار ذلك نوعاً من الاتجار» بل يكفي تجنيد وإيواء 
وتوفير الضحايا من أجل القيام بعمل أو خدمات عن طريق القوة والإكراه 
أو الحداع» دف إخضاعهم لخدمة إجبارية أو لأعال السخرة أو لضان 
الدين أو العبودية. 

ويلاحظ أن بختلفان من حيث سعة الأهداف أو الأغراض فأهداف 
بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر هي منع ومكافحة الاتجار بالآشخاص» 
وحماية الضحايا وتكريس مبادئ التعاون بين الدول. في حين أن بروتوكول 
تريب المهاجرين دف إلى منع ومكافحة تريب المهاجرين وحماية 

على الرغم من التداخل بين جريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب 
المهاجرين» مما يسهل ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص» إلا أنه يشكل 
صعوبة وعقبة أمام أجهزة العدالة (الملاحقة) وأمام مقدمي خدمات الرعاية 
الاجتهاعية لضحايا الاتجار بالأشخاص» فهى تشكل صعوبة في تكييف 


۲ 


السلوك عا إذا كانت الحالة التي يقابلونها تندرج في نطاق تهريب المهاجرين 
آم في نطاق الاتجار بالأشخاص. 
بالأشخاص (البشر) في غاية التعقيد» وتسبب الإرباك إذ مجعل هذاالإرباك 
التي يعبر من خلاها المهاجرون أو المهربون. إذيشمل الاتجار بالأشخاص 
(البش) غالبا وليس دائا» هريب الضحاباء فالضحية قد ثوافق مبدتيا عل 
نقلها داخل حدود الدولة أو عبرهاء ما يتطلب التمييز بين النشاطين توفر 
معلومات مفصلة حول ظروف الضحية النهائية . 

ويلاحظ آنه ني الواقع العملي» تقوم أجهزة الملاحقة وتنفيذ القانون باتخاذ 
الإجراءات والتدابير المتعلقة بجريمة تريب المهاجرين» فإن استحدثت أو 
ظهرت أدلة إثبات ب يفيد أو يدل على وقوع جريمة الاتجار بالبشر فإن 
إجراءات التحري تتحول وتتجه إلى التحري في جريمة الاتجار بالأشخاص» 
وتتخذ الإجراءات والتداببر التى ينص عليها البروتوكول. أو الإجراءات 
القانونية واجبة التطبيق التي ينص عليها القانون (الوطني) لمواجهة مثل هذه 
ا لحالات» فيجب توفرر الحماية وتقديم خدمات المساعدة أضحايا الاتجار 
بالأشخاص إن ثبت وقوعهم ضحايا هذه الجريمة في المحصلة النهائية 
للإجراءات. 


€۳ 


. انعكاسات بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاجار 
بالأشخاص عل الإستراتيحية العربية الشاملة 
لمكافحة الاتجار بالبشر 


٠١ >‏ التعريف بالإستراتيجية العربية وأهدافها 

جاءت هذه الإإأستراتيجية العربية بناء على مبادرة من جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» لوضع إستراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار 
بالبشر بالتعاون مع جامعة الدول العربية»كمشروع أولي تم بالقاهرة 
ETI‏ 

وتأسست دواعي صياغة الإستراتيجية على أن المنطقة العربية بالنظر إلى 
موقعها الإستراتيجى الجغرافي» كانت وما تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة 
ل لافار بار وة غا فقو كل عاف ال القار ةين 
الدول العربية و نماذج تجريم الصور المختلفة للاتجار بالبشر» بها وعدم 
وجود قواعد موحده للتعاون الأمنى والقضائى بينها ثغرات قانونية تستغلها 
عصابات اللإجرام المنظم للنفاذ إلى البلدان ا ونمارسة أنشطتها الاثمة؛ 

وقد شكلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
لعام ١٠٠م»‏ وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالآأشخاص وبخاصة 
النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية لعام ١٠٠۲م‏ وبروتوكول مكافحة تريب المهاجرين عن طريق 
البر والبحر وا لجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية لهام ١٠٠۲م»‏ مرجعيات أساسية للإستراتيجية العربية الشاملةه 
حت ازنك ت الام ات ةغل لاور الاكة 


€٤ 


المحور الأول: تعزيز تدابير وإجراءات المنع» وذلك من خلال جع المعلومات 
اللجتمعي والتثقيف بابعاد وخطورة الاتجار بالبشر» وإدراج ثقافة 
مناهضتة» ومواجهة الأسباب الحذرية المؤدية إليه» والحد من الطلب 
على الاتجار بالبشر. 

ا لمحور الثاني: تجريم كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر الواردةفي بروتوكول 
منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

المحور الثالث: ضمان كفاءة التحقيق (التحريات) والاتهام والمحاكمة 

الملحورالرابع: ضبان وجود الاإأطار التشريعي اللازم لحاية الضحايا بصورة 
شاملة من خلال تقديم المساعدة للضحاياء م حهایتهم من إعادة 
التعرف المبكر على الضحاياء التي تسهم في تعريف الضحية بنفسهاء 
وحهماية خصوصياتهم» وتوفير المساعدة ههم» مع ضبان وجود أماكن 
استضافة وإيواء الضحايا وإعادة تأهيلهم. 
بالبشر. 


0 


لحور السابع: صياغة قانون عربي نموذجي وضان نشره وتطبيقة. 
الخرر الان هيان سين جرد لاتق اا اة 
بالأشخاص على القوانين العربية (ناذج) 


أقرت بعض القوانين العربية قانوناً خاصاً هذه الجريمة نظراً لخطورتها 
على قيم وأخلاق المجتمع» وتفكيكها للنسيج الاجتماعي والقيم العليا 
القائمة على مبادئ سامية جاءت بها الشرائع السمأوية» فضلاً عن آثارها 
الاجتاعية والاقتصادية والصحرة الخطبرة. 

فقد اتفقت القوانين العربية ا للخاصة الصادرة لمكافحة الاتجار بالبشر 
على تعريف الجريمة تأسيسا على التعريف الوارد في البروتوكول باعتبارها 
استبقاؤهم أو تجهيزهم لاستخدامهم في أعال أو لغايات غير مشروعة مقابل 
من ذلك أو غيره بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة)"" واعتبرت معظم 
القوانين العربية جريمة الاتجار بالبشر جريمة عبر وطنية“'. 

واتفقت القوانين العربية الصادرة لمكافحة الاتجار بالبشر على تشكيل 
اللجان الوطنية (جهة متخصصة لكافحة الاتجار بالبشر)“". 

ولم تعتد القوانين العربية ا لحاصة الصادرة لمكافحة الاتجار بالبشر» كا 
ذهب إلى ذلك البروتوكول» برضا المجني عليه أو المتضرر من جرائم الاتجار 
بالبشر أو المسؤول عنه أو متوليه لغايات تخفيض العقوبة المنصوص عليها في 
ألقا: Ce‏ 

٢ بوك‎ 


وعاقبت القوانين العربية من يدان بجريمة الاتجار بالبشر بعقوبات 
متفاوتة شملت السجن والغرامة'“. والبعض منها شدد العقوبة في حالات 
معينة كا لوكان مرتكب الجريمة (الاتجار بالبشر) قد نشا أو نظم أو دار 
جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر» أو انضم إليها أو شارك فيهاء أو كان 
من بين المجني عليهم إناث أو ذوو إعاقة أو إذا ارتكبت الجريمة من خلال 
الاستغلال في الدعارة أو إذا ارتكبت الجريمة باستعال السلاح» أو إذا كان 
مرتكب الحريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو 
الوصي» أو إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة"“. 

ولاف ا سق عفن ال ان ال لاص كاف ةل هار 
بالآأشخاص العقوبة أو حتى الإعفاء منها في حالات معينة» كا لوبادر أحد 
ا لجناة بإبلاغ السلطات المختصة با يعلمه عن الجريمة والمشاركين فيها وعن 
الأموال المتتحصلة منهاء ما يؤدي إلى ضبط الحناة والأموال التي ترتب عليها 
ومصادرتها"“. 

ومماهو جدير بالإأشارة» نصت تلك القوانين على تنفيذ برامج لرعاية 
ضحايا الاتجار بالبشر (الآأشخاص) ومساعدتهم من أجل التعافي النفسي 
والجسدي والاجتماعي اللازم للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار 
ا 

ويلاحظ أن هذه القوانين م تميز بين الاتجار بالأشخاص الذي يحصل 
داخحل الحدودالإقليمية للدولة» وذلك الذي یارس خارج حدودها 
الإأقليمية» في حين تضمنت بعض القوانين تقريقا بنصوص عقابية خاصة 
للاتجار بالآأشخاص» وبصفة خاصة بالنساء الذي يارس خارج حدودها 
الإقليمية كا شددت بعض القوانين العقاب في حالة وقوع ذلك النشاط على 
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أكثر من شخصين 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه حتى بالنسبة للدول التي لم تصدر قانوناً 
خاصأ لمنع وقمع الاتجار بالبشر» إلا أنه لا بد وأن توجد فيها نصوص ترم 
العديد من الممارسات التي يمكن أن تشكل اتجارا بالبشر» وتقوم اجهزة 
العدالة بملاحقتها وإنزال العقوبة بمن تثبت إدانته» إلا أن جدية مكافحة 
الاتجار بالأشخاص (البشر) تقتضى وجود قانون خاص لمواجهتهاء وبصفة 
خاصة أولقك الذين يتولون إدارة منظمة إجرامية تضطلع باسخغلال النساء 
والأطفال. 


استنتاجات الدراسة 


بينت الدراسة أن فكرة واتجاه المجتمع الدولي المتمثل ني صياغة 
بروتو كول لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص» دف اعتماد كل دولة طرف 
فيه ما قد يلزم من تدابير شرعية وتدابير أخرى» وفقاً لقوانينها الداخلية لمنع 
ومكافحة هذه الجريمةء وتحديد التدابير اللازمة لحاية ضحايا ذلك الاتجار 
ومساعدتهم»على تشمل تلك التدابير أيضاً على صياغة صور التعاون بين 
الدول الأطراف على تحقيت تلك الآهداف» فلا تستطيع أي دولة منفردة 
مكافحة هذا النواع من الإجرام. 

وبناء على ماسبق أن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يتطلب من 
الدول كافة بذل مساعيها في التعاون بينها لمكافحة هذا النوع من الإجرام. 
إذإن ارتباط المنظمات الإجرامية التي تعمل في الاتجار بالأشخاص مع 
منظمان أخرى تقع خارج الحدود الإقليمية للدولة يقتضي التعاون بين الدول 
في مجال تبادل المعلومات حول تلك المنظمات» والأنشطة المتعلقة بالاتجار 
بالآشخاص التي تضطلع بہا. 


وما لا شك فيه أن البروتو كول يمثل خطوة ضروريةء وإن كانت غير 
كافية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص التي تعد اليوم من آخطر الجرائ 
بسبب تعدد مظاهرها وآثارهاء التي جعلت من الإنسان سلعة» حيث قام 
البروتوكول على عناصر ثلاثة معاقبة المتاجرين» حاية الضحايا ومنع الاتجار 
بالأشخاص. 

وبدا جلياً أن الإجراءات التي تضمنها البروتوكول الخاص بمنع وقمع 
الاتجار بالأشخاص (١٠٠۲م)‏ اختلفت وفقا للمحاور والسياسات ال جنائية 
التى استهدفها فأثبتت الدراسة أن الروتوكول جاء بشىء من التفصيل فيا 
يتعلق بالسياسات ا منائية الدولية ا ىاتية (حهاية ضحايا الاتجاربالأشخاص) 
والتدابير المنعية» المتعلقة بمنع الا تجار بالبشرء بخلاف السياسات الجنائية 
الدولية المتعلقة بالتجريم والعقاب حيث ترك البروتوكول لكل دولة طرف 
أن تجرم الاتجار بالبشر وفقا لقانونما الداخلي. 

وما أكدته الدراسة أن الروتو كول تطلب التعاون بين الدول الأطراف 
ني الاتفاقية (مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ١٠٠٠م)‏ والبروتوكول 
ا حاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص. إلا أنه ليس هناك مايمنع التعاون 
حتى مع الدول غير الأطراف في البروتوكول أو التي لا توجد بينها اتفاقات 
ثنائية أو متعددة الأطراف» وذلك تأسيسا على مدا المعاملة بالمئل والمجاملة 
الدولية» لأن هذاالتعاون من شأنه مكافحة الحريمة المنظمة عبر الوطنية 
وا لجرائم المرتبطة بهاء بم يحقق العدالة ويعزز الاستقرار عحلياً ودولياًء وبصفة 
خاصة أن جريمة الاتجار بالبشر لا يمكن أن تبرأً منها ساحة أي دولة من 
آز نانا بأ شكال غعافة اساد إل آن الا جاربا لاش اص ظاعرة إقليمة 
وعالمية ولايمكن في جميع الحالات معاتها بفاعلية على المستوى الوطني 
من أجل مكافحة أنشطة الاتجار بالأشخاص» ويصبح هذا التعاون ذا أهمية 
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حاسمة عندمايتم بين بلدان تتصدى كل منها لمرحلة من مراحل الاتجار 
بالأشخاص تختلف عن مراحلها التى تتصدى ها البلدان الأخرى»حتى 
لوا قمعل افافة ماهاربا لطاع ار 
وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص. 

وبات واضحاً من خلال الدراسة الدراسة أهمية التعاون مع المنظات 
الدولية والمنظات غير الحكومية مع الدول وفي| بين هذه الدول لملاحقة 
القائمين على تجارة الآشخاص وتقديمهم للعدالة وحماية الضحايا وإعادة 
دهم في المجتمع. 

وبينت الدراسة أن القانون الدولي يعطى أهمية خاصة للوقاية» 
باغفارها اكرون الرس كافك الأغار بالف غاص نض والاتجار 
باجنس والاستغلال ا لجسي التجاري» وهذا ال منع الذي يعتمد اعتادا كبيرا 
على معالجة القضايا المنهجية مثل العنصرية والفقر» والتمييز على ساس 
ا لجنس... إلخ وهي العوامل والجذور المسببة للاتجار التي تسهم في إنتاج 
الظروف التي تسمح لشبكات الاتجار با لجنس للربح من استغلال الشرائح 
الفقيرة الضعيفة والمهمشة في المجتمع. 

وتأسيسأعلى ماسبق ينبغي إعلاء الأولوية للإجراءات الوقائية 
کهدف اساس» دون أهمال الجهود الت تبذل للتعامل مع تداعيات الاتجار 
بالأشخاص وبصفة خاصة الأطفال.إذ ما لا شك فيه أن الأطفال بحكم 
تكوينهم العقلي ليس لديم معلومات عن الاتجار بالأشخاص (البشر) فلا بد 
من إعلام الأطفال وتعليمهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية عن الاتجار 
بالأشخاص (الأطفال) حتى يصبحوا على بينة من حقوقهم» وتعريفهم 
بجميع المعلومات ذات الصلة لحايتهم من الا تجار بحيث يصبحواعلى علم 
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بالعواقب المترتبة على الاتجار بهم وكيفية اللجوء إلى السلطات المختصة. 
لتنفيذ البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص لا بد من وضع 
إستراتيجية وطنية تتناول الاتي : 
الإجراءات المنعية (العرض) 

يتعين معالحة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجار بالبشر من خلال 
برامج دف إل ثرغية الجنمعات لأخطار الا ار بالا خاص (البشر) 
وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس» وخلق فرص عمل والترويج 
للمساواة في الحقوق» وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية 
وخلق فرص حياة أوسع وأفضل. 
الإجراءات المتعلقة بالاتجار 

ينبغي على برنامح تطبيق القانون أن تعرف طرق الاتجار بالأشخاص 
ومنعهاء توضيح المصطلحات القانونية المتعلقة اء وتنسيق مسؤوليات 
سلطات تنفيذ القانون (الأجهزة العدلية) وإستمرار حاكمة المتاجرين بالبشر 
ومن يقدم المساعدة ا الفساد العام الذي يسهل 
هذه التجارة» ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون لتحقيق المصالح المالية 
أو المادية الخاصة. 
الإجراءات المتعلقة بالطلب 


جب التعرف على الذين يستغلون ضحايا الاتجار بالأشخاص (البشر) 
وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة» والتشهير بهم كنوع من أنواع العقوبة. 
وهذا يقتضي زيادة الوعي في المجتمع من أجل جعل الاتجار بالبشر صعباً 
أف متا 
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إن تطبيتق هذه الإستراتيجية الوطنية وفرص نجاحها يتطلب التنسيق 
مع المجهودات الإقليمية والدولية» ما يعزز من جهود الدولة. 

يفضل أن تعد كل دولة تقريرأً مفصلاً سنوياً بشأن الجهود التي تقوم 
ماللحدمن جيع آنواع الاتجار بالبشر من خلال إلقاء الضوء على العديد 
من الحقائق الحديدة هذه المشكلة وإظهار العوامل المشتركة والجهود الفردية 
لدى المجتمع الدولي» وتشجيع الحكومات لاتخاذ التدابير الفاعلة للقضاء 
على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص. 
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١٠.الآمم‏ المتحدة» المجلس الاقتصادي والاجتماعي» وثيقة رقم 11/ 1989 
-.٧/‏ - المرفق الخامس» ص١١٤٠‏ . 

١.مذكرة‏ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان» والأمم 
المتحدة لرعاية الطفولة والمنظمة الدولية للهجرة على مشاريع 
البروتوكولات المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. 
اللجنة اللخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية الدورة الثامنة» فییناء ۲۱ فیرایر - ۳ مارس ١٠٠۲م(27‏ 
(AC/A /254/‏ . 
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۲ الأمم المتحدة» الدورة الخامسة لوتر الدول الأعضاء في اتفاقية الآمم 
المتتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة (عبر الوطنية) ۲۲-٠۸‏ 
/ أکتوبر / ۰٠۲۰م‏ وثيقة رقم 2 / 2010 / 2010/ 4 / ۴ .€×N/‏ 
The criminal justice system facing the challenge of orga-‏ .33 
nized crime national report , alexandrie ,November‏ 
p.150 - 152 plbo — 164.‏ , 1997 , 8-12 
٤.مذكرة‏ الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والآمم المتحدة لرعاية 
الطفولة والمنظمة الدولية للهجرة على مشاريع البروتوكولات 
المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. اللجنة المتخصصة 
لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية (الجريمة المنظمة 
عر الوطنية) الدورة الثامنةء فيينا ۲-٠١ /۲١‏ مارس وثيقة رقم 
.(AC. 254/ A /27)‏ 


.٥‏ مجلس الاقتصادي» المؤتر الوزاري العا مى المعنى بالجريمة المنظمة عبر 
الوطنية» نابولي ۲۳-۲١‏ / نوفمبر / 4٤‏ ری اغااو سك ل 
دولية» بم في ذلك الاتفاقيات لمكافحة الحريمة المنظمة عبر الوطنية) 
وثيقة معلومات خلفية» وثيقة رقم 3 / 1996/ ٤‏ / ۸.15©. 

٦‏ نة منع الجريمة والعدالة الجنائية» الدورة العشرون» حاية الأطفال 
ني العصر الرقمي» إساءة استخدام التكنولوجيانفي سوء المعاملة 
والاستغلال الجنسي للأطفالء ۱ يناير/ ١٠١۲م‏ وثيقة رقم 
.CN /E/ 15/2011 /2‏ 

7۷. ل دة من مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر السوداني لسنة ١٠١٠م‏ 
والمادة ۲ من قانون منع الاتجار بالبشر الاردني لسنة ۹٠٠۲م‏ والمادة 
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۲ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ١٠٠۲م‏ لجمهورية مصر العربية بشأن 
مكافحة الاتجار بالبشر. 

٨‏ ادة ٠‏ من المرسوم التشريعي لقانون الاتجار بالشخاص السوري لعام 
١م‏ وال ادة ١‏ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ المصري والمادة 
۳ من قانون منع الاتجار بالبشر الأردني لسنة ۲٠٠۹‏ وال مادة۸ من 
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر السوداني لسنة ١٠١۲م.‏ 

.٩4‏ ل ادة ۱۷ من القانون السوري والمادة ٠‏ من القانون السوداني والمادة 
من قانون دولة الإمارات والمادة ۲۸ من قانون جمهورية مصر 
العربية. 

٠‏ .نص المادة ٠١‏ أردني والمادة ۳ مصري والمادة ٠١‏ سوداني. ويلاحظ لا 

.١‏ ال مادة ٩‏ من القانون السوداني والمادة ۷ من القانون السوري والمادة ۲ من 
قانون دولة الامارات والمادة ٠‏ من القانون المصري. 

۲ المادة ٩‏ من القانون الأردني والمادة ۲ من قانون دولة اللإمارت العربية 
المتحدة والمادة ٠‏ من قانون جمهورية مصر العربية والمادة ۸ من 
قانون الجمهورية السورية والمادة ٩‏ من المشرع السوداني. 

۳ .نص المادة ١١‏ من قانون دولة الإإمارات المتحدة والمادة ٠١‏ مصري 
والمادة ١١‏ سوري وال مادة ۱۸ سوداني. 

٤‏ .مانصت عليه المادة ٠‏ سوداني والمادة ١٤١‏ مصري والمادة ۷ من قانون 
المملكة الأردنية. 


. مصري‎ ٠ سوداني والمادة‎ ٩ ال ادة‎ . ٥ 
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